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 فوات موعد الاستئناف

 ع قائ الو 

ي أن 
  هيئة السوق المالية،   بصحيفة دعوى ضد   الوكيل   واسطة   المدعي تقدم   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

اض على القرار الصادر من مجلس إدارة هيئة السوق المالية برقم ) ...  جاء فيها ما نصه: "  (  --، وذلك بالاعتر
على حد   – ألف ريال، لمخالفته ( أربعون  40,000رها ) ا ، المتضمن فرض غرامة مالية على موكلنا مقد ( --) وتاري    خ  

ي القرار 
كات، والفقرة ) 213لفقرة )ت( من المادة ) (، وا 126( من المادة ) 2الفقرة )   -ما جاء ف  (  9( من نظام الشر

ام  30( من المادة ) 9(، والفقرة ) 22من المادة )  ي أسباب القرار عدم التر 
كات، وقد جاء ف  ( من لائحة حوكمة الشر

ي مجلس إدارة الشر موكلنا: )التا 
كة،  م باللوائح التنفيذية ذات الصلة بنظام السوق المالية عند ممارسة مهامكم ف 

ي  
ف  المنتهية  ة  للفتر السنوية  المالية  للقوائم  واعتمادكم  إعدادكم  عدم  المحاسبة  ( --) من خلال  لمعايتر   

ً
وفقا  ،

اض با أس  (. والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعير  والمحاسبير   وحيث تسلم موكلنا القرار   : ب الاعتر
ي تاري    خ المذكور بموجب رسالة نصية واردة من هيئة ال 

ي  ( --)   سوق المالية ف 
، وقد تقدم موكلىي تظلمه للهيئة ف 

تاري    خ  ( --) تاري    خ   ي 
ف  الهيئة  التظلم من  المقررة  ( --) ، وبلغه رفض  المدة  الدعوى وذلك خلال  بهذه  ثم تقدم   ،

 
ً
اض على  مما يكون معه  ،  نظاما  الاعتر

ا
امة، والتظلم المقدم للهيئة،  قرار الغر   : 1  مرفق ’   القرار مستحقٌ للقبول شكل

اض فنفصّله لكم فيما يأ ، ‘ وخطاب الهيئة برفض التظلم  ي أما عن موضوع الاعتر
  : تر

ا
 بعيب  : أول

ً
صدر القرار مشوبا

ي القرار أدت  ذك 
، ولا  رٍ ل المحل، وعيب السبب؛ أما بشأن عيب المحل؛ فلم يأت ف  سندت إلى موكلىي

ُ
ي أ
لمخالفة التر

ي صدر قرار تغريم موكلىي بناء عليها، ولم يوضح القرار كذلك وجه المخالفة  للوقائع المادية لتلك ال 
مخالفة، والتر

 . المذكورة فيه 
ً
، بل    وأما بشأن عيب السبب؛ فلم يورد القرار أسبابا كافية لما جاء فيه من فرض غرامة على موكلىي

   بأن القرار   -بالنظر إلى الإجمال المخلّ الذي جاء به القرار -  لقول إنه يصح ا 
ا
لما جاء فيه    لم يوضح السبب أصل

موكلىي  تغريم  وعدم   . من   
ا
مجمل لصدوره  ؛  ابتداءا القرار  على  به  يُطعن  مما  العيوب  من  سبق  ما  أن  ولا شك 

ي 
التر الأسباب  ذكر  وعدم   ، موكلىي بها  اتهم  ي 

التر للمخالفة  وتحريره  علي أثب   توضيحه  بناء  إدانته    ها. ت 
ً
ورد    : ثانيا

ي تاري    خ  
عدد من الاستفسارات من الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات، وذلك بشأن    ( --) لموكلىي ف 

كة    ( --) وحتر    ( --) من العام    )أ( القوائم المالية لشر
ً
ي مجلس إدارة    ، وقد ورد إليه ذلك الاستفسار بصفته عضوا
ف 

كة )أ(  ي ا ن بال ، و الشر
اض نجد أنه ص ظر ف  القوائم المالية  لقرار محل الاعتر امه بإعداد  در بتغريم موكلىي لعدم التر 

   ( --) للعام  
ً
ي القرار، -للمعايتر المحاسبية    وفقا

ي ذلك الاستفسار المذكور أعلاه ما    -على حد ما جاء ف 
ولم يأت ف 

العام   المالية  بالقوائم  نصه   ( --) يتعلق  جاء  واحد،  استفسار  بإعادة  م  عد )   :سوى  كة  الشر إدارة  مجلس  قيام 
ة بالرغم من وجود  ت  ي التعهدات المالية مع البنوك المقرضة  إ صنيف القروض من طويلة الأجل إلى قصتر

خلال ف 
ي  
ي القوائم المالية السنوية المنتهية ف 

كة وعدم الإفصاح عن تلك الوقائع ف  مما أثر على تقييم وضع استمرارية الشر
 لما جاء    الموجب ن هذا السبب هو م بأ فعلى التسلي (، --) 

ً
اضنا على القرار وفقا لصدور الغرامة، فإننا سنقدم اعتر

ي من الفقرات 
اضنا فيما يأتر ي ذلك الاستفسار الوارد من الهيئة، واعتر

 :  ف 
ا
كة خالفت  أول ض القرار أن الشر : لقد افتر
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، وذلك بعدم إ  وا معايتر المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعير   عادة تصنيف  لمحاسبير 
كة  ة الأجل؛ والواقع أن الشر كة من كونها طويلة الأجل أو قصتر لم تقم بمخالفة تلك   -بصنيعها ذاك -قروض الشر

ا لها، وبيان ذلك كالتالىي 
ً
امًا منها بتلك المعايتر وتطبيق  

، بل على العكس، إنما قامت بذلك التر لقد أتاحت  : المعايتر
ك المعايتر ل  ي الفقرة    ة الإبقاء على التصنيف لشر

ي حالات معينة ووفق تراتيب محددة، حيث جاء ف 
دون تغيتر ف 

ي تنص على: )عند تقييم ما إذا كان  ،  ‘ عرض القوائم المالية ’ (: 1( من معيار المحاسبة الدولىي رقم ) 26رقم: ) 
والتر

 
ً
اض الاستمرارية يعد مناسبا ي الحسبان جميع   ، افتر

المستقبل الذي يمتد  ات المتاحة عن  المعلوم   تأخذ الإدارة ف 
ي تلك  

ة التقرير، ودون الاقتصار على تلك المدة. وتعتمد درجة النظر ف  ي عشر شهر من نهاية فتر
على الأقل إلى اثت 

ي كل حالة. فعندما يكون لدى المنشأة تاري    خ من العمليات المربحة،  
المعلومات ومراعاتها على الحقائق القائمة ف 

ي 
 لأساس الاستمرارية  إلى الموارد ا   الوصول وسهولة ف 

ً
لمالية، فقد تتوصل المنشأة إلى استنتاج أن المحاسبة وفقا

ي الحسبان مجموعة واسعة  
. وف  حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن تأخذ ف  تعد مناسبة دون إجراء تحليل تفصيلىي

در الممكنة للتمويل  الديون والمصا   ية لسداد من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمن 
 
ً
ومن خلال هذا المعيار؛ نجده  (. البديل قبل أن تتمكن من التوصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يعد مناسبا

كة مدة زمنية   ي إعطاء الشر
ة التقرير -صريحًا ف  ي عشر شهر من نهاية فتر

يتاح لها أثناءها أن تنظر    -على الأقل إلى اثت 
ي الا الشر 

كة بما أتاح لها هذا المعيار، وذلك أن  ستمرارية قبل  كة ف  ي التصنيف، وقد أخذت الشر
إجراء تغيتر معير  ف 
كة توصلت إلى اتفاقية مع البنك المقرض   ( بشأن جدولة القرض المذكور، ووافق البنك صراحة على  )أ بنك  الشر

كة تصنيف ذلك  ي   إعادة جدولة القرض، وبناء على ذلك لم تغترّ الشر
 منها بما نص   القوائم ال القرض ف 

ً
اما مالية؛ التر 

ي الحسبان جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل الذي يمتد على  
عليه المعيار من وجوب أن )تأخذ الإدارة ف 

ة التقرير  ي عشر شهر من نهاية فتر
؛ فإن المعيار يتيح  (  الأقل إلى اثت   -وبالتالىي

ا
عدم تغيتر التصنيف وفق    -صراحة

الم الاعتب  التصنيف، وبناء  ذكورة فيه، و ارات  تقم بتغيتر  بتلك الاعتبارات، وعلى أساسها لم  كة  الشر قد أخذت 
المعايتر   عليه  تنص  بما  اكة  الشر ام  التر  يؤكد  ما  لها،  وأتاحه  النظام  لها  أجازه  عما  يخرج  لا  فإن صنيعها  عليه؛ 

  . المحاسبية 
ً
كة كذلك بما أتاحته لها المعا   : ثانيا  زته لها نظام يتر وأجا لقد أخذت الشر

ً
ي الفقرة رقم  ا

، حيث جاء ف 
ي تنص على: )يجب على المنشأة أن  ،  ‘ عرض القوائم المالية ’ (:  1د( من معيار المحاسبة الدولىي رقم ) / 69) 

والتر
ي عشر 

ام لمدة اثت  ة التقرير تأجيل تسوية الالتر  ي نهاية فتر
ام على أنه متداول عندما: )د( لا يحق لها ف    تصنف الالتر 

ة شهرا على الأ  ي   (التقرير   قل بعد فتر
 ف 
ً
كة قطعا ي عشر شهرا على  ’ وقد ثبت حق الشر

ام لمدة اثت  تأجيل تسوية الالتر 
ة التقرير  كة مع البنك المقرض من إعادة جدولة القرض، واتفقت    ‘ الأقل بعد فتر بناء على ما توصلت إليه الشر

ك   على ذلك،؛ وبناء على ما سبق تكون الشر
ا
 معه صراحة

ا
مت فعل ي المذكور؛ لأنه  بالمعيار  ة قد التر  ثبت   المحاست 

كة   ام وفق ما نص عليه المعيار، وبناء على ذلك يكون ما قامت به الشر ي تأجيل تسوية الالتر 
 ف 
ً
كة قطعا حق الشر

ت    ‘ غتر متداول ’ من إبقاء تصنيف القرض على أنه طويل الأجل   ، ولو غتر ي هو الموافق لنص المعيار المحاست 
كة بالمعايتر المحاسبية ذات الصلة،  وب .  للمعيار   صنيف لأصبحت مخالفة الت  ام الشر موجب ما سبق يثبت التر 

ويثبت صحة ما قامت به من إبقاء تصنيف القرض على ما هو عليه؛ وقد جاءت القوائم المالية المدققة مؤكدة  
ي القوائم المالية للسنة ال 

ظ مراجع الحسابات ف 
ّ
ام؛ حيث تحف ي  لذلك الالتر 

تغيتر تصنيف  م  عد   على   ( --) منتهية ف 
ة وهو الرب  ع الأول من العام   ي القوائم الرب  ع سنوية للرب  ع التالىي مباشر

، المنتهي  ( --) القرض، ثم أزال ذلك التحفظ ف 
ي 
، وذلك بناء على ما ثبت لديه من صحة إبقاء القرض على تصنيفه السابق، وسبب تحفظه ابتداءا هو أن  ( --) ف 

ت  المُقرض  ال البنك  ي تسليم 
ك أخر ف  الجدولة، فقد  ة م شر لتلك  الجدولة واعتماده الرسمي  ا يثبت موافقته على 

 من  
ً
كة من ثبوت الجدولة وموافقة البنك عليها، لكنها لم تتمكن من تسليم مراجع الحسابات خطابا تيقنت الشر

البن  من   
ا
فعل كة  الشر تسلمته  وقد  الخطاب،  تسليم  ي 

ف  البنك  تأخر  بسبب  بذلك  لمراجع البنك  وسلمته    ك 
.  حسا ال  ي قوائم الرب  ع التالىي

ة تحفظه ف  القوائم المالية مع التحفظ، ثم القوائم التالية    : 2  مرفق ’ بات فأزال مباشر
  . ‘ ظ دون التحف 

ً
ء، بل على العكس؛ مارست    : ثالثا ي

ي شر
كة لم تخالف النظام ف  يتضح من خلال ما سبق أن الشر
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و  التصنيف  بالإبقاء على  النظامي  المع حقها  عليه  ما نصت  ثمة حالات  ،  ايتر فق  أن  ما سبق  وتبير  من خلال 
كة لا تنتقل عن هذا الذي أتاحه لها النظام   ، وأن الشر نظامية يمكن من خلالها الإبقاء على التصنيف دون تغيتر

؛ يعد   ر نظامي كة بتغيتر ذلك التصنيف دون مت  ؛ فإن قيام الشر مخالفة  إلا لسبب نظامي لا مندوحة فيه، وبالتالىي
ي   منها لما جاء 
، فإن  ال   ف  تب الخطأ على عدم تغيتر تصنيف القرض مع وجوب التغيتر معايتر المحاسبية، فكما يتر

ي التغيتر 
تب كذلك على تغيتر التصنيف مع عدم وجود ما يقتض  فالخطأ الذي تذكره الهيئة من إبقاء   . الخطأ يتر

كة للقرض على أنه غتر متداول مع أنه متداول   ؛ هو مساوٍ لخطأ  -علاه ه أ حنا عدم ثبوت ذلك كما وض مع  -الشر
ي نقل القرض من كونه غتر متداول إلى كونه متداول والحق أنه ليس كذلك، بل قد يكون الأختر أشد  

كة ف  الشر
؛ لأنه انتقال عن الأصل دون موجب لذلك 

ً
( من معيار المحاسبة الدولىي رقم  15وقد أوجبت الفقرة رقم )  . خطأ

عرض :  ‘ م المالية عرض القوائ ’ (  1) 
ُ
أنه:  قوا ال   أن ت القوائم  ’ ئم بشكلٍ عادلٍ؛ حيث نصت على  يجب أن تعرض 

  
ً
 صادقا

ً
ا المالية بشكل عادل المركز المالىي والأداء المالىي والتدفقات النقدية للمنشأة ويتطلب العرض العادل تعبتر

 
ً
وفقا الأخرى،  والظروف  والأحداث  المعاملات  آثار  وضواب   عن  المتعل للتعريفات  الإثبات  بالأص ط  ول  قة 

ي  والا 
امات والدخل والمصروفات المحددة ف  ض أن ينتج  " إطار مفاهيم التقرير المالىي " لتر  )إطار المفاهيم(، ويفتر

، مع تقديم    إ عن تطبيق المعايتر الدولية للتقرير المالىي
ً
ورة، قوائم مالية تحقق عرضا فصاحات إضافية عند الصر 

 
ا
  . ‘ عادل

ً
كة )أ( رة  جلس إدا : حرص م رابعا كة والتحقق من    موكلىي على بمن فيهم    الشر متابعة وضع قروض الشر

يصل   ما  بناء على  وذلك  ذلك،  بناء على  كة  الشر استمرارية  وتقييم وضع  كة،  الشر قبل  من  بها  ام  الالتر  إمكانية 
كة عن موقف تلك القروض وما يتعلق بجدولة سد  اد أقساطها،  للمجلس من تقارير من الإدارة التنفيذية للشر

كة على تنسيق متواصل مع البنوك المقرضة بشأن تأجيل سداد بعض الأقساط  لمالية لل الإدارة ا حيث كانت   شر
المستحقة، وبناء على تلك الدراسات والتقارير، وما يصدر من موافقة صريحة من البنوك المقرضة على إعادة  

كة على ة  جدولة القرض؛ يقوم مجلس الإدارة بتقييم قدر  اماتها   الوفاء  الشر والتحقق  القروض،    وسداد تلك بالتر 
ة الأجل ’ من وجود ما يوجب إعادة تصنيف تلك القروض ونقلها ضمن المطلوبات المتداولة   من عدم    ‘ قصتر

قرض  .  ذلك  إجمالىي  بتحويل  قامت  كة  الشر أن  بها:  وتقيّده  المحاسبية  بالمعايتر  المجلس  ام  التر  يؤكد  ومما 
ي ا الم الصندوق الصناعي ضمن  

ي الإيضاح رقم: )   ( --) ام  مالية للع لقوائم ال طلوبات المتداولة ف 
ه  27كما ف  (، دون غتر

 
ً
ي نية موكلىي المخالفة والتضليل؛ لما قام بتغيتر  تر للمعاي   من القروض؛ تطبيقا

 بها، ولو كان ف 
ً
اما  المحاسبية والتر 

المالية  القوائم  ي 
ف  القرض  ذلك   .  تصنيف 

ً
بما سبق توضيحه خامسا يظهر  الصاد خط   :  الغرامة  قرار  ي حق  أ 

ف  ر 
 كلىي بزعم ع مو 

ً
تاما  

ً
اما التر  بها  م  المحاسبية، بل هو ملتر  بالمعايتر  التام  امه   

التر بتغيتر تصنيف ذلك  دم  قام  ، ولو 
 
ً
 تاما

ً
اما م بالمعايتر المحاسبية التر   

ي تغريم موكلىي إنما  .  القرض؛ لوصف فعله بأنه غتر ملتر
فما استندت إليه الهيئة ف 

 لضدها؛ مما يوجب والحال  ارها بما ه قد سببت قر نتيجة قرارها؛ فتكون  ض ل هو مناق 
ٌ
و مناقضٌ لنتيجته ومثبت

ببطلانه  والحكم  القرار  إلغاء   .  ما ذكر 
ً
القرار  سادسا يظهر خطأ  أعلاه  الفقرات  ي 

ف  ما سبق توضيحه  بناء على   :

ي أورد 
ي حق موكلىي وبطلانه، ويظهر كذلك عدم انطباق المواد التر

 إليها ها الصادر ف 
ً
ي إيقاع    القرار مستندا

الغرامة  ف 
، حيث استند القرار إلى الفقرة ) على  ي تنص على: )يجب على  126( من المادة ) 2 موكلىي

كات والتر ( من نظام الشر
كة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالىي  

كة أن يعد القوائم المالية للشر ي نهاية كل سنة مالية للشر
مجلس الإدارة ف 

حة لتوزي    ع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق    ير الطريقة هذا التقر   لية المنقضية، ويضمّن لما عن السنة ا  المقتر
تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعير  يومًا على الأقل(؛  

ي تقر لىي لتلك المادة، ولم  موك ولا وجه لاستناد القرار على تلك المادة، ولم يوضح القرار وجه مخالفة  
ير  يأت ف 

ي هذه المادة   المراجع 
 ما يشتر إلى مخالفة موكلىي ما جاء ف 

ً
 ولا تلميحا

ا
ي لا صراحة كما استند القرار إلى  .  الخارج 
ي تنص على: )مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص  213الفقرة )ت( من المادة ) 

كات، والتر ( من نظام الشر
ي    -: ... ت مائة ألف ريال ( خمس 500.000) رامة لا تزيد على  بغ   عليها نظام آخر، يعاقب 

كة أو مسؤول ف  كل شر
كة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو   كة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشر شر
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ي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك(؛ ووجه بطلان ا 
اد القرار إلى  ستن الضوابط التر

أ   تلك  م المادة: هو  كة، كما سبق    ن موكلىي التر  المرتبطة بعمل الشر  بتطبيق جميع الأنظمة والقرارات 
ً
تاما  

ً
اما التر 

ي تصدرها الجهات المختصة،  
ي الفقرات أعلاه، كما امتثل لجميع التعليمات والتعاميم والضوابط التر

توضيحه ف 
 للقرار بعدم م 

ا
؛ فإن ما وضحناه لكم  -ا لا نسلم به وهو م -لأنظمة  اة موكلىي لتطبيق ا راع وعلى فرض التسليم جدل

ي قوائمها  
كة ف   لما أثبتته الشر

ا
 معقول

ً
 سببا

ً
كة مع البنك المقرض على جدولة القرض: يعد قطعا من اتفاق الشر

كة   كة للأنظمة، بل إن ما قامت به الشر التطبيق التام  هو المالية، مع التأكيد على عدم التسليم بعدم مراعاة الشر
كة ت المرتبطة بع نظمة والقرارا للأ  ( من لائحة حوكمة  22( من المادة ) 9كما استند القرار إلى الفقرة )  .مل الشر

ولوائحه   كات  الشر نظام  ي 
ف  العامة  للجمعية  المقررة  الاختصاصات  مراعاة  )مع  على:  تنص  ي 

والتر كات،  الشر
كة الأساس، يكون لمجلس الإ  ي إدارة الشر   رة أوسع الصلاحيات دا التنفيذية ونظام الشر

مالها بما  كة وتوجيه أع ف 
أغراضها،  ...:    يحقق  يلىي ما  واختصاصاته  الإدارة  مهام مجلس  الأولية    . 9ويدخل ضمن  المالية  القوائم  إعداد 

ها(، وإلى الفقرة )  كة واعتمادها قبل نشر ي تنص  30( من المادة ) 9والسنوية للشر
كات والتر ( من لائحة حوكمة الشر

ي مجلس الإدارة  من خلا   –دارة  أعضاء مجلس الإ )يؤدي كل عضو من    لى: ع 
المهام والواجبات    –ل عضويته ف 

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة    . 9الآتية...:   ام التام بأحكام نظام الشر الالتر 
ي المجلس، والامت 

ي أي ع من القيام أو الم   ناع والنظام الأساس عند ممارسته لمهام عضويته ف 
مل يشكل  شاركة ف 

كة(؛ وبمطالعة نصوص الفقرتير  أعلاه يظهر سقوط وبطلان استناد القرار إليها؛ حيث   إساءة  لتدبتر شؤون الشر
 
ً
 تاما

ً
اما ي تلك النصوص التر 

م بما جاء ف   قد امتنع من )القيام أو  إن مجلس الإدارة التر 
ا
امه ذاك يكون فعل ، وبالتر 

ي  المشاركة  
كة(، ولو  تدبتر لشؤون    أي عمل يشكل إساءة ف  ي القوائم المالية للعام  الشر

ثبت ف 
ُ
-) خالف المجلس ما أ

كة   ( - ت مخالفته إساءة لتدبتر شؤون الشر ولأجل ما سبق  :  الطلبات :  الطلبات .  بشأن تصنيف القروض؛ لاعتت 
جاء   ما  وبطلان  القرار  خطأ  على  وبناء  والسعادة،  الفضيلة  لأصحاب  م   فيه توضيحه  ام  التر  عدم  وكلىي  من 

ي أموال الناس الحرمة إلا بدليل قاطع ينقل عن ذلك الأصل، ولأن  ولأن الأصل بر   بالأنظمة، 
اءة الذمة، والأصل ف 

ة ويقير  يجوّز للهيئة ذلك، ولأن   بيّنة معتت   عن ذلك الأصل دون 
ا
القرار من تغريم موكلىي يعد نقل ي 

ما جاء ف 
ا  م بالأنظمة التر   موكلىي قد التر 
ً
 وفق ما سب   ما

ً
الحكم بإلغاء   : ق نطلب منكم ، ولجميع ما سب ق توضيحه أعلاه تاما

ه، والمتضمن فرض غرامة  1446/ 01/ 23( وتاري    خ  4-90-2024قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ) 
 ستشهد به(. ي ( ريال" )وأرفق ما  40,000مالية على موكلنا مقدراها ) 

ي تاري    خ  
 . عنها جوابها  طلب  مع  اتها،  ق ف ا ومر   من صحيفة الدعوى   يها بنسخة عل   تم تزويد المدع   ( --) وف 

ي تاري    خ  
 إلى إحالة مقام لجنة  وردت    ( --) وف 

ا
الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليها، جاء فيها ما نصّه: "إشارة

ي منازعات الأوراق المالية الواردة إلى الهيئة بتاري    خ  
ي شأن الد ( --) الفصل ف 

ة لدى الأمانة العامة  المقيد   عوى ، ف 
كة )أ( رئيس مجلس إدارة    المدعي ، المقامة من وكيل  ( --) ( وتاري    خ  --قم ) للجان الفصل بر  هيئة السوق    ، ضد الشر

 ( رقم  الهيئة  مجلس  قرار  من  تظلمه  شأن  ي 
ف  عليها(،  المدع  )الهيئة/  وت 2024-90-4المالية  اري    خ  ( 

 الإ   ما   م )القرار(، وطلبكم الرد على 2024/ 07/ 29
ّ
ي الدعوى. أود

ي المذكرة المقدمة ف 
ي طور  بأن    فادة ورد ف 

الهيئة ف 
( يوم  15أمل الموافقة على منح الهيئة مهلة ) إعداد الإجابة على المذكرة المتعلقة بالدعوى المشار إليها. لذا، ن 

 اللجنة للرد". إضافية تبدأ من انتهاء المهلة المحددة من  
ي تاري    خ  

حالة مقام لجنة  شارة إلى إ ا نصّه: "إ ة جوابية من المدع عليها، جاء فيها م ة مذكر ائر الد وردت    ( --) وف 
ي منازعات الأوراق 

ي شأن الدعوى المقيدة لدى الأمانة العامة  ( --) المالية الواردة إلى الهيئة بتاري    خ    الفصل ف 
، ف 

كة )أ( ة  إدار   س جل م   بصفته رئيس ، المقامة من وكيل المدعي  ( --) ( وتاري    خ  --قم ) للجان الفصل بر  هيئة    ، ضد الشر
ي ،  السوق المالية 

(،  ‘ القرار ’ ) م  2024/ 07/ 29( وتاري    خ  2024-90-4ار مجلس الهيئة رقم ) مه من قر شأن تظل   ف 
: وقائع المخالفة  

ا
: أول ي

وطلبكم تقديم ما قد يكون لدى الهيئة من رد مكتوب بشأن ذلك. عليه، نود الإفادة بالآتر
وق  تتمثل  الدعوى:  إدارة    ائع محل  مجلس  وأعضاء  رئيس  ام  التر  عدم  ي 

ف  كة ’ المخالفة  فيهم  -  ‘ ( أ )   الشر بمن 
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الصلة    -‘ المدعي ’  ذات  التنفيذية  من خلال  باللوائح  لمهامه،  ممارسته  عند  المالية  السوق  إعداد  بنظام  عدم 
ي  
ة المنتهية ف   لمعايتر المحاسبة   ( --) واعتماد القوائم المالية السنوية للفتر

ً
ة  لمراجعة المعتمدة من الهيئ وا   وفقا

:  ؛ وذلك وفق السعودية للمراجعير  والمحاسبير   ي
 للآتر

ً
بنك  لممنوحة من  عدم القيام بإعادة تصنيف القروض ا   -ا

) و  ،    ( أ )  وبنك  ( ب بنك  ام    ( ج ) ،  التر  لعدم   
ا
نتيجة متداولة،  مطلوبات  إلى  متداولة  غتر  مطلوبات  كة ’ من    ‘ الشر

ي  
مة بير  ات  الاتفاقي بالعهود الواردة ف  كة ’   المت    ( ج ) وبنك    ، ( --) خ  اري     بت   ( ب )   بنك ، و ( --) بتاري    خ    ( أ بنك ) و    ‘ ( أ )   الشر

ي ،  ( --) بتاري    خ  
ي حال الإخلال بالسداد مع مؤسسات  ب البنوك  هذه  تتعلق بأحقية    التر

المطالبة بالسداد الفوري ف 
كة ’   ى، حيث ثبت إخلال خر أ مالية   ومع ذلك لم يقم    ، عودي الس صندوق التنمية الصناعي  بسداد قرض    ‘ الشر

مة بير   اقي تف بعرض الا   -‘ مدعي ال ’ بما فيهم  -رئيس وأعضاء مجلس الإدارة   كة ’ ات المت  ،    ‘ ( أ ) ’ وبير  البنوك )    ‘ الشر
ي  (  ‘ ( ج ) ’ ،    ‘ ( ب ) ’ 

ة المنتهية ف  ي القوائم المالية السنوية للفتر
م  قيي ، مما أثر على ت ( --) على أنها مطلوبات متداولة ف 

كة ’ وضع استمرارية   ي القوائم المالية محل المخالفة، كما لم يت   ‘ الشر
ي تلك القوا ف 

صاحات  ئم عن الإف م الإفصاح ف 
 لأساس الاستمرارية؛ إذ تم الإفصاح عن وجود شكوك  زم اللا 

ً
، وذلك فيما يتعلق بالمحاسبة وفقا ي

ة بشكل كاف 
مقدرة   كة , حول  لمبدأ    ‘ الشر  

ً
وفقا الاستمرار  الإفصاحات    ة ستمراري الا على  تلك  ومن  ذلك،  ي 

ف  التفصيل  دون 
لا  المثال  سبيل  على  ي   اللازمة 

التر الاجتهادات  مارستها  الحصر؛  كة ’   المحاسبية  أثن   ‘ الشر السياسيات  تطبيق  اء 
ي القوائ 

المثبتة ف  المالية  المبالغ  ي كان لها الأثر الأكت  على 
لب  المالية ، وذلك بما يخالف  لمتط   م للمنشأة والتر
 ( و) 15الفقرات   )26 ( ) 69(و  م 122د(و  الدولىي رقم  (  المحاسبة  معيار  القوائم ’   1ن  يتم    -.  ‘ المالية   عرض  لم 

ي عن ا   فصاح بشكل الإ 
ي الاعتبار عدم مقدرة  لم كاف 

 ف 
ً
كة ’ خاطر الناشئة عن الأدوات المالية، أخذا على سداد    ‘ الشر

كة ’ الإفصاح عن مخاطر السيولة المعرضة لها    عدم ديونها؛ لقلة السيولة المتوفرة لديها، وذلك بسبب   ،  ‘ الشر
القوا  ي 

ف  الإيضاح  يتم  أن  يجب  محل حيث كان  السنوية  المالية  المخاطر المخالفة    ئم  من  و   عن  يتبعها  ما 
إفصاحات ومنها على سبيل المثال؛ التعرض للمخاطر وكيفية نشأتها، ووصف لكيفية إداراتها لمخاطر السيولة  

اما   ليل الكافية، وتح   لمتطلبات    ت لآجال استحقاق الالتر 
ً
المشتقة وغتر المشتقة، كما هو مطلوب وفقا المالية 

الم و 11ب (و )39(و )34(و )33قرات) الف  من  الد (  رقم  عيار  المالىي  للتقرير  الإفصاحات ’   7ولىي  المالية:  .  الأدوات 

: المواد النظامية محل المخالفة:  
ً
كات  ين بعد المائة من  لعشر ( من المادة السادسة وا 2الفقرة )   -ثانيا نظام الشر

)م/  رقم  الملكي  المرسم  بموجب  وتاري    خ  3الصادر  الموافق  1437/ 01/ 28(  ا 2015/ 11/ 10ه  لمعدل  م، 
المرسوم  بموج  )م/ ب  رقم  وتاري    خ  79الملكي  الموافق  1439/ 07/ 25(  كات ’ ) م  2018/ 04/ 11ه  الشر (  ‘ نظام 

ي تنص على أنه:  
ي ’ والتر

كة   نهاية ك يجب على مجلس الإدارة ف  كة أن يعد القوائم المالية للشر ل سنة مالية للشر
حة لتوزي    ع  لتقرير الط يضمن هذا ا قريرا عن نشاطها ومركزها المالىي عن السنة المالية المنقضية، و وت  ريقة المقتر

الوث  المجلس هذه  الجمعية  الأرباح. ويضع  المحدد لانعقاد  الموعد  قبل  الحسابات  ائق تحت تصرف مراجع 
ة بعد المائتير  من    -.  ‘ أربعير  يوما على الأقل ة بخمسة و العام  كات ’ الفقرة )ت( من المادة الثالثة عشر   ‘ نظام الشر

أنه:   ي تنص على 
ا   ’ والتر ب مع عدم  تزي لإخلال  يعاقب بغرامة لا  نظام آخر،  ينص عليها  أشد  د على  أي عقوبة 
... ت 500,000)  ريال:  ألف  ي  -( خمسمائة 

ف  مسؤول  أو  كة  لا كل شر كة  والقرارات     شر الأنظمة  تطبيق  يراعي 
كة ونشاطها ولا يمتث  ي تصدرها الج المرتبطة بعمل الشر

،  هة المختصة ل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التر
لذلك   وذلك دون  معقول  )   -  ‘ . إبداء سبب  الث 9الفقرة  المادة  من  ( من  ين  والعشر كات  انية  الشر لائحة حوكمة 

م،  2017/ 02/ 13ه الموافق  1438/ 05/ 16( وتاري    خ  2017-16-8ئة رقم ) مجلس الهي الصادرة بموجب قرار  
 ( رقم  الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  وتاري    خ  2021-7-1المعدلة  الموا 1442/ 06/ 01(  م  2021/ 01/ 14فق  ه 

ي تنص على أنه:  ،  ‘ اللائحة ’ ن  ( من المادة الثلاثير  م 9والفقرة ) (.  ‘ اللائحة ’ ) 
المقررة  ختصاصات  مع مراعاة الا ’ والتر

العام  أوسع  للجمعية  الإدارة  لمجلس  يكون  الأساس،  كة  الشر ونظام  التنفيذية  ولوائحه  كات  الشر نظام  ي 
ف  ة 

وتوج  كة  الشر إدارة  ي 
ف  أعمالها الصلاحيات  يحقق    يه  الإدارة  بما  مجلس  مهام  ضمن  ويدخل  أغراضها، 

: ...    واختصاصاته ما  ها لسنوية لل ( إعداد القوائم المالية الأولية وا 9يلىي كة واعتمادها قبل نشر (  9الفقرة )   -.  ‘ شر
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الثلاثير  من   المادة  أنه:    ‘ اللائحة ’ من  ي تنص على 
ل  من خلا -يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة  ’ والتر

ي مجلس الإ عضويته  
ام ال 9المهام والواجبات الآتية: ...    -دارة ف  كات ونظام السوق  ( الالتر  تام بأحكام نظام الشر

ي المجلس،  ائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة والنظام الأ مالية ولو ال 
ساس عند ممارسته لمهام عضويته ف 

ي أي عمل يشكل إساءة 
كة لتدبتر شؤ   والامتناع من القيام أو المشاركة ف  : الأدلة والأسانيد:  .  ‘ ون الشر

ً
ما    -1ثالثا

الاتفاقيا  بير   تضمنته  مة  المت  كة ’ ت  ب ( --) ي    خ  ار بت   ‘ ( أ ) ’ وبنك    ‘ الشر  ، ( رقم  البند  )ز( من  وط  5الفقرة  الشر من   )
لقرض  العائدة  التسهيلات  واتفاقية  بخطاب  الخاصة  العامة  أنه:  ( أ ) بنك    والأحكام  من  من  5’ ،  أي  تشكل   .

 لتقديره وحده طلب ا يجوز للبنك ب الة إخلال  التالية ح   الحالات 
ً
امات الائتماني موجبها طبقا ة  لسداد الفوري للالتر 

ي حال  
ي معالجة الوضع خلال ال ف 

ي ف 
ة الزمنية المحددة من قبل البنك من وقت لآخر:  إخفاق الطرف الثات  فتر

ي بموجب أيَ اتفاقيه 
مؤسسة مالية أخرى  نك آخر أو  أخرى مع ب   ...ز( أي مخالفة أو إخلال من قبل الطرف الثات 

ي آخر ي 
امات بموجب خطاب واتفاقية    ة بالوفاء عتت  ذا أثر عكسي جوهري على المقدر أو مع أي كيان قانوت  بالالتر 

ام ،  ‘ التسهيلات  كة ’ مما يتبير  معه عدم التر  لتلك العهود؛ نتيجة إخلالها بالسداد لصندوق التنمية الصناعي    ‘ الشر
امات غتر متداولة  ب إعادة تص الىي كان يج السعودي، وبالت   

ي  نيف تلك الاتفاقيات من التر
امات متداولة ف  إلى التر 

ي  وائم الما الق 
 للمعايتر المحاسبية المعتمدة   ( --) لية السنوية المنتهية ف 

ً
ما تضمنته الاتفاقيات    -2(.  1)مرافق   . وفقا

مة بير    كة ’ المت  قية  من اتفا   ‘ التعهدات ’ (  6البند رقم )   ن ( م 9,6( و) 8,6فقرتير  ) بال   ، ( --) بتاري    خ    ‘ ( ب ) ’   بنك و   ‘ الشر
:  ’ من أنه:  ، ‘ ( ب ) ’   بنك رض التسهيلات الائتمانية العائدة لق  ي

يتعهد العميل طوال مدة شيان هذه الاتفاقية بالآتر
له    8,6...   يتوقع  أو  أخرى  مالية  أو مؤسسات  بنوك  بالسداد مع  إخلال  ي حالات 

الدخول ف  له  لم يسبق  أنه 
ي  
ي مواع سدا   9,6  ’ ، ‘ لتسهيلات دة شيان ا ذلك طوال م الدخول ف 

امات المستحقة ف  قها دون  يد استحقا د الالتر 
امات والمبالغ    البنك تنبيه أو إخطار    تسويف أو تأختر ودون الحاجة إلى  ي سداد الالتر 

المماطلة ف  ي حال 
بها وف 

امات يصب  ي تواري    خ استحقاقها و/أو عدم الوفاء بأي من تلك الالتر 
.  مستحق السد ح التمويل  المستحقة ف 

ا
اد كامل

المت   فللبنك  الرصيد  بدفع  العميل  ا مطالبة  غتر  ي 
...إلخ بقر ام  ،  ‘ لمسدد  التر  عدم  معه  يتبير   كة ’ مما  لتلك    ‘ الشر

تلك   تصنيف  إعادة  يجب  وبالتالىي كان  السعودي،  الصناعي  التنمية  لصندوق  بالسداد  إخلالها  نتيجة  العهود؛ 
متد  غتر  امات   

التر من  ا الاتفاقيات  إلى  مت اولة  امات  القوائم  لتر  ي 
ف  المنتهية  داولة  السنوية  ي  المالية 

  ف و   ( --) ف 
ً
قا

مة بير     -3(.  2مرافق ) للمعايتر المحاسبية المعتمدة.   كة ’ ما تضمنته الاتفاقيات المت    ، ( --) بتاري    خ    ‘ ( ج ) ’ وبنك    الشر
، من  ( ج ) لقرض بنك  ت العائدة  من خطاب واتفاقية التسهيلا   ‘ البيانات والتعهدات المالية ’ ( من بند  1)   بالفقرة 
:  يطلبها البنك يتعهد العميل/ا   ومات أخرى بالإضافة إلى أي معل ’ أنه:   تزويد البنك    -1لمدين للبنك بالقيام بما يلىي

أو   الحصر  المثال لا  المالىي على سبيل  ي موقفه 
ف  تغيتر  أي  ي ذلك 

ف  بما  العام  بمركزه  المتعلقة  المعلومات  بكل 
ي على ا تأثتر سل حدوث أي حالة قد يكون له  اماته ت  ي الوفاء بالتر 

كة ’ ام  عه عدم التر  يتبير  م ا  مم ،  ‘  مقدرته ف    ‘ الشر
إعادة تصنيف   الصناعي السعودي، وبالتالىي كان يجب  التنمية  نتيجة إخلالها بالسداد لصندوق  العهود؛  لتلك 

ي القوائم المالية  
امات متداولة ف  امات غتر متداولة إلى التر   

ي  منتهي السنوية ال تلك الاتفاقيات من التر
    ( --) ة ف 

ً
وفقا

المحاس  المعت للمعايتر  القائمة    -4(.  3)مرافق . مدة بية  للقروض  الحالىي  الوضع   ( ب   المعنون  المرفق  تضمنه  ما 
كة ’ ومستجدات البنوك( ،والذي عرض على مجلس إدارة   ي اجتماعه بتاري    خ    ‘ الشر

، والذي تم التوصل فيه  ( --) ف 
( ريال  30,000,000)  ة الصناعي السعودي من أصل وق التنمي ط إلى صند ق ( ريال ف 6,000,000بأنه تم سداد ) 

عام   ) ( --) مستحقة خلال  الصفحة  ي 
ف  نص  السداد، حيث  على  القدرة  لعدم  وذلك  على:  8،  المستند  من   )

ي ابريل  ’ 
ة الموقعة ف  مليون ريال ويتصاعد نهاية العام    2كانت على أساس سداد قسط شهري    ( --) الجدولة الأختر

يال فقط، وذلك  مليون ر   6تم سداد مبلغ    ريال، وقد مليون    30مبلغ    ( --) لال  المسدد خ   ون اجمالىي ك ي بحيث  
كة ’ مما يتبير  معه علم مجلس إدارة  ،  ‘ .. لعدم القدرة على السداد  بعدم قدرتها على سداد قرض صندوق    ‘ الشر

ام   كة ’ التنمية الصناعي السعودي، مما أدى إلى عدم التر    ‘ ( ب ) ’ ،    ‘ ( أ ) ’ ك )  مع البنو الموقعة  ت  يا لعهود الاتفاق   ‘ الشر
ي ( ‘ ( ج ) ’ ، 

كة ’ ، وبالرغم من ذلك لم يقم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ف  مة مع    ‘ الشر بعرض تلك الاتفاقيات المت 
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ي  
ة المنتهية ف  ي القوائم المالية السنوية للفتر

وما يلزمها    ، ( --) البنوك المشار إليها أعلاه على أنها مطلوبات متداولة ف 
كة ’ ة  راري باستم ق  صاحات تتعل من إف   للمعايتر المحاسبية المعتمدة. )مرافق   ‘ الشر

ً
  -5(.  4ومخاطر السيولة، وفقا

القائمة ومستجدات البنوك حتر تاري    خ   القروض  (، والذي عرض على  ( --) ما تضمنه المرفق المعنون ب )وضع 
كة ’ مجلس إدارة   ي اجتماعه المنعقد بتار   ‘ الشر

كة لم ( --) ي    خ  ف  م   ، من أن الشر  لضعف النقد، حيث  نظ اد  سد بال   تلتر 
ً
را

ي الصفحة ) 
ي  ’ ( على:  10نص المستند ف 

  2كانت على أساس سداد قسط شهري    ( --) الجدولة الأختر الموقعة ف 
ي من القر   2.75مليون ريال ويتصاعد على 

ي الأشهر نهاية العام. إضافة إلى المتبقر
  61.5ض مبلغ  مليون ريال بافر

ي  مليون ريال وضعت حسب الجدول 
كة بالسداد خلال  كن تو ويم   ، ( --) ة ف  مت الشر ي حال التر 

والذي    ( --) زيعها ف 
كة  ي الشر

 لضعف النقد ف 
ً
كة ’ ما يتبير  معه علم مجلس إدارة  ،  ‘ لم يتم نظرا بعدم قدرتها على سداد قرض    ‘ الشر

إلى  أدى  مما  السعودي،  الصناعي  التنمية  ام    صندوق  التر  كة ’ عدم  المو   ‘ الشر الاتفاقيات           وك والبن قعة  لعهود 
ي  (،  ‘ ( ج ) ’ ،    ‘ ( ب ) ’ ،    ‘ ( أ ) ’ ) 

ف  الإدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يقم  لم  ذلك  من  كة ’ وبالرغم  تلك    ‘ الشر بعرض 
القوائم المالية السنوية   ي 

أنها مطلوبات متداولة ف  المشار إليها أعلاه على  البنوك  مة مع  المت  ة  الاتفاقيات  للفتر
ي  
كة ’ رية  لق باستمرا ع من إفصاحات تت ا يلزمها  وم ،  ( --) المنتهية ف   للمعايتر المحاسبية  ومخا   ‘ الشر

ً
طر السيولة، وفقا

ي    27ما تضمنه الإيضاح رقم    -6(.  5المعتمدة. )مرافق 
ة المنتهية ف  ، من  ( --) )ك( من القوائم المالية السنوية للفتر

المق  القرض  تصنيف  السعودي  إعادة  الصناعي  التنمية  صندوق  من  اما دم  التر  لكونه  إلى  متداولة؛  أصبح  ت 
با   مستحق  تجاوز  السداد  نتيجة  كة ’ لكامل؛  مع   ‘ الشر التعهدات  ،    لبعض  السعودي  الصناعي  التنمية  صندوق 

ي الصفحة )   حيث أن نص 
لم تقم المجموعة بإعادة جدولة لقرض صندوق التنمية  ’   على: (  45الايضاح الوارد ف 

 لصناعية السعودي، حيث أصبح مستحق  ا 
ا
امات  القرض إلى  عة بتحويل   ، عليه قامت المجمو السداد كامل التر 

ام    ‘ متداولة  كة ’ مما يتبير  معه عدم التر  مة بير     ‘ الشر ي الاتفاقيات المت 
كة ’ للعهود الواردة ف  ،  ‘ ( أ ) ’ وبير  بنك    ‘ الشر

ي الفقرة ) بالتواري    خ الموضحة  -،  ‘ ( ج ) ’ وبنك  ،  ‘ ( ب ) ’   وبنك 
لىي كان يجب إعادة تصنيف تلك  ، وبالتا -ه ( أعلا 1ف 

ام ا  التر  من  متد لاتفاقيات  غتر  ا ات  إلى  ي  اولة 
ف  المنتهية  السنوية  المالية  القوائم  ي 

ف  متداولة  امات    ( --) لتر 
ً
وفقا  ،

كة ’ ما تضمنته الإفادة الواردة من    -7(.  6للمعايتر المحاسبية المعتمدة. )مرافق  م  رق   ( --) بتاري    خ    ‘ هيئة ال ’ إلى    ‘ الشر
ول   اك هن ’ (:  25)  الصناعية  التنمية  صندوق  مع  التعهدات  لبعض  تحو تجاوز  تم  ب هذا  القرض  الكامل  يل 

كة ’ مما يثبت معه علم مجلس إدارة  ،  ‘ الخ   .. للاستحقاق  وبالتالىي  بإخلالها بقرض صندوق التنمية الصناعي    ‘ الشر
الاتفاقيات  تصنيف  إعادة  يجب  بير    كان  مة  كة ’   المت  ب وبير    ‘ الشر من  ،  ‘ ( ج ) ’ وبنك  ،  ‘ ( ب ) ’   وبنك ،  ‘ ( أ ) ’ نك   

امات   امات غتر متداولة إلى التر   
ي التر

ي  لمالية السنوية ال القوائم ا   متداولة ف 
 للمعايتر المحاسبية  ( --) منتهية ف 

ً
، وفقا

ي ’  ه تحفظ تضمن ما   -8(. 7)مرافق المعتمدة.  ي التقرير  ‘ المراجع الخارج 
ة السنوية  الي الم   ‘ كة الشر ’ قوائم ل ق المراف   ف 

ي  
ف  على ( --) المنتهية  رقم  ’ :  أنه   ،  بالإيضاح  مبير   هو  م   14كما  من خلال  لا لاحظنا  ال راجعتنا  قروض  تفاقيات 

مالية الموحدة وجود خرق لعهود الدين لأحد البنوك بحسب اتفاقية القرض الموقعة  المسجلة ضمن القوائم ال 
الات  البنك، حيث نصت   ال   فاقية على سداد مع 

ا
الدين   قرض كامل ي حال الإخلال بعهود 
المجموعة    ولم تقم   ف 

المتداولة كما   المطلوبات  القرض ضمن  ي  بتحويل 
لم    ، ‘ إلخ   ... ( --) ف  ذلك  من  الاتفاقيات    يتم وبالرغم  عرض 

بير    مة  كة ’ المت  بنك    ‘ الشر مطل ،  ‘ ( ج ) ’ وبنك  ،  ‘ ( ب ) ’   وبنك ،  ‘ ( أ ) ’ وبير   أنها  م على  يلزمها    تداولة وبات  من  وما 
كة ’ باستمرارية    إفصاحات تتعلق   للمعايتر المحاسبية المعتمدة ومخاطر السيولة، و   ‘ الشر

ً
ي    فقا

(.  8.)مرافق ( --) ف 
ي ’ ة  ته إفاد ما تضمن   -9 ي الاستفساري الصادر عن  ،  ( --)   الواردة بتاري    خ   ‘ المراجع الخارج 

وت  يد الإلكتر  على الت 
ً
ردا

ي   ‘ الهيئة ’ 
ي تم الإخلال بها ت المالية ال عهدا بالت بشأن طلب الإفادة    ( --)   المؤرخ ف 

كة ’ من قبل    تر إلى    وأدت   ‘ الشر
كة  الشر قبل  من  القروض  هذه  تصنيف  يؤك ،  إعادة  ي 

أ التر فيها  المخالفة.  الإخلال    تم ن  د  محل  بالتعهدات 
كة ’ ما تضمنه قرار مجلس إدارة    10(.  9)مرافق  ، من اعتماده للقوائم  ( --) وتاري    خ  (  45الصادر بالتمرير برقم )   ‘ الشر

ي لمالية السنوية ا ا 
ام ( --) لمنتهية ف  كة ’ مجلس إدارة ، بالرغم من عدم التر  بيق عدد من معايتر المحاسبة  بتط   ‘ الشر

مة بير   الهيئة السعودية    لمعتمدة من المراجعة ا و  للمراجعير  والمحاسبير  ذات العلاقة بعرض الاتفاقيات المت 
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كة ’  إفصاحات تتعلق  اولة، وما يلزمها من  مطلوبات متد   أنها على    ، ‘ ( ج ) ’ وبنك  ،  ‘ ( ب ) ’   وبنك ،  ‘ ( أ ) ’ بنك  وبير     ‘ الشر
كة ’ مرارية  باست  )مرافق   ‘ الشر السيولة.  ت   -11(.  10ومخاطر  الق ما  من  المال بير   السنوية  وائم  كة ’ ية  ة    ‘ للشر للفتر

ي  
كة  المنشورة على الموقع الإل   ( --) المنتهية ف  ي لشر

وت   ( --) السعودية بتاري    خ    ‘ تداول ’ كتر
ً
  ، من عدم إعدادها وفقا

المعتمدة من الهيئة السعودي لمعايتر المحاسب  ي  ة والمراجعة 
 لما تم توضيحه ف 

ً
ة للمراجعير  والمحاسبير  وفقا

كة ’ ما تبير  القوائم المالية الأولية    -12بند.  ات بهذا ال الفقر  ي    ‘ للشر
ة المنتهية ف  إعادة تصنيف قرض  من    ( --) للفتر

ي ال -8، حيث نص الإيضاح)  إلى مطلوبات متداولة   ‘ ( أ ) ’ بنك  
تم إعادة تصنيف    ’ : ( على 9صفحة رقم ) ب( الوارد ف 

بنك  لجز ا  قرض  من  المتداول  غتر  متداولة    ( أ ) ء  امات  التر  الم إلى  المذكورة  ج لإخلال  المالية  بالتعهدات  موعة 
البنك المطالبة بكامل مبلغ القرض باتفاقية التمويل، ولأن هذا الإخ   إعادة    (، 11)مرفق   ‘ لال بمنح 

ً
كما تم أيضا

ي القوائم المالية ا  م إلى   ‘ ( ب ) ’   بنك قرض تصنيف 
ي  طلوبات متداولة ف 

، حيث نص الإيضاح  ( --) لأولية المنتهية ف 
ي الصفح د  ار ج( الو -8) 

امات    ( ب )   بنك ض  تم إعادة تصنيف الجزء غتر المتداول من قر ’ ( على:  10ة رقم ) ف  إلى التر 
  البنك ن هذا الإخلال يمنح قية التمويل، ولأ متداولة، وذلك لإخلال المجموعة بالتعهدات المالية المذكورة باتفا 

وقرض  ،  ‘ ( أ ) ’ ض بنك  قر ف  يجب تصني أنه كان  ؛ مما يتبيرّ  معه ب ( 12)مرفق   ‘ ض كامل مبلغ القر حق المطالبة ب 
اما   ‘ ( ب ) ’   بنك  ي التعهدات  -محل المخالفة -نذ القوائم المالية السنوية  ت المتداولة م ضمن الالتر 

؛ لكون التجاوز ف 
 آنذاك، 

ً
ي ال   ‘ ( ج ) ’ بقرض بنك  أما فيما يتعلق    كان قائما

عيد تصنيفه ف 
ُ
ي  قوائم المالية الأولية الم فإنه أ

  ( --) نتهية ف 
ام  ي لة ات المتداو إلى الالتر 

 لأنه مستحق السداد بالكامل ف 
ً
، إلا أنه كان يجب القيام  ( --) الرب  ع الرابع من عام    ؛ نظرا

ي التع الت   لكون ،  -محل المخالفة -بذلك منذ القوائم المالية السنوية  
 آنذاك جاوز ف 

ً
: الإجراءات هد كان قائما

ً
  . رابعا

غ   ‘ القرار ’ صدر    ( --)   بتاري    خ   -1المتخذة:   بفرض  ي 
مالية القاض  من   رامة  إدارة  رئيس    على كل  وأعضاء مجلس 

كة ’  ين بعد المائة، والفقرة )ت(  2( ريال، لمخالفتهم الفقرة ) 40,000مقدارها )   ‘ الشر ( من المادة السادسة والعشر
كات، والف المادة الثالثة ع من   ة بعد المائتير  من نظام الشر ين، والفقرة ) ( من المادة ا 9قرة ) شر ( من  9لثانية والعشر

كات.  ئحة حوكمة ا لاثير  من لا المادة الث  بموجب كتابها    ‘ بالقرار ’   ‘ المدعي ’  بإبلاغ   ‘ الهيئة ’ ، قامت  ( --) بتاري    خ    -2لشر
  ، الدعوى ار محل  ظلمه إلى الهيئة من القر بت   ‘ مدعي ال ’ تقدم    ( --) ي    خ  بتار   -3.  ( --) (، والذي تسلمه بتاري    خ  --رقم ) 

راته إ ذي انتهت فيه بعد د ال و   ، ( --) ي    خ  ( وتار --)   كتابها رقم   عليه بموجب والذي أجابت   لى إفادته  راسة أسبابه ومت 
: جواب الهيئة على ما تضمنته صحيفة الدعوى برفض التظلم 

ً
  ‘ المدعي ’ ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل  1  :. خامسا

ي البن 
( من صحيفة  ف 

ا
 بعيب المحل دعواه بأن القرار صد د )أول

ً
وعيب السبب؛ أما بشأن عيب المحل    ر مشوبا

ي 
ي أسندت إلى موك ت  ذكر  القرار أد   فلم يأت ف 

لمادية لتلك المخالفة...، أما بشأن عيب  له ولا للوقائع ا للمخالفة التر
 كافية لما جا 

ً
ما ذكره  أن    ‘ الهيئة ’ فتؤكد    مة على موكله...الخ، ء فيه من فرض غرا السبب؛ فلم يورد القرار أسبابا

 ج   ‘ القرار ’ غتر صحيح ،  كون أن    ‘ المدعي ’ وكيل  
ً
   اء نظاميا

ً
ي جميع أركانه،  و سليما
بشكل    حيث تضمن القرار  ف 

رة  مع بيانٍ صري    ح للسند النظامي محل المخالفة والعقوبة الصاد   السلوك المخالف الذي ارتكبه المدعي واضح  
ي   بحقه، 

 للفعل محل المخالفة عند مخاطبتها    ‘ ة الهيئ ’ ما أوردته    ‘ المدعي ’ وكيل   ادعاء  كما ينق 
ا
  ‘ للمدعي ’ تفصيل

ي  يد الإ ت  بموجب ال 
ي الاستفساري المؤرخ ف 

وت  ي بعض ما جاء منه  ،  ( --) لكتر
عدم قيام مجلس  .. ’ : والذي نص ف 

ي 
ف  المنتهية  السنوية  المالية  القوائم  بإعداد  كة  الشر ل   ( --)   .. إدارة   

ً
الهيئة  مع وفقا من  المعتمدة  المحاسبة  ايتر 

كة بإعادة تصنيف القروض    ارة إد   لس ام مج عدم قي   خلال، ...  عودية للمراجعير  والمحاسبير  وذلك من الس  الشر
ة بالرغم من وجود   ي التعهدات المالية مع البنوك المقرضة مما أثر على تقييم  إ من طويلة الأجل إلى قصتر

خلال ف 
استم  كة  وضع  الشر ا وعد رارية  ال م  القوائم  ي 

ف  الوقائع  تلك  عن  ي  لإفصاح 
ف  المنتهية  السنوية  كما   ‘ ،... ( --) مالية 

امه بالنصوص النظامية محل المخالفة، وقد تلقت    ‘ المدعي ’ من    ‘ هيئة ل ا ’ يه  طلبت ف  رات عدم التر  أسباب ومت 
لل   ‘ الهيئة ’  الوارد  ي  الجوات  ي 

وت  الإلكتر يد  الت  بتاري    خ  هي إفادته حيالها من خلال  فيه  ( --) ئة  أورد    ‘ المدعي ’ ، حيث 
تعفي   لا 

ً
الد دفوعا المسؤولية عن المخالفة محل     (، 13مرفق ) عوى  ه من 

ا
  ‘ المدعي ’ ة إلى  الكتاب   أنه جرى   فضل

هذه   من   )
ً
)رابعا البند  ي 

ف  الموضح  التفصيل  على  حينه  ي 
ف  بحقه  القرار  بصدور  وتبليغه  منه  المتظلم  بالقرار 
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لمخالفة مع بيانٍ صري    ح  على الواقعة محل ا بشكل واضح    ‘ للمدعي ’ ه  تبليغ الموج اب ال مل كت المذكرة، وقد اشت 
لعقوبة الصادرة بحقه، وقد مارس المدعي حقه النظامي  القرار( وا سباب صدور  النظامي محل المخالفة )أ للسند  

ي التظلم من قرار المجلس على النحو الذي أ 
( من هذه ا ف 

ً
ي البند )رابعا

نا إليه ف  فع ما  مر الذي يد ة، الأ لمذكر شر
 و أورده المدعي به 

ا
ي الادعاء ال ذا الخصوص جملة

. كما ينق 
ا
ي  ا أوضحته ا م   ‘ المدعي ’ ذي ذكره وكيل  تفصيل

لهيئة ف 
ال ا  ي تثبت عدم 

التر المخالفة  للواقعة محل   
ً
 تفصيليا

ً
المذكرة، والمتضمن وصفا ( من هذه 

ا
)أول ام لبند  رئيس    تر 

إدارة  و  مجلس  كة ’ أعضاء  الإدارة صف ب   ‘ المدعي ’   فيهم   بما -  ‘ الشر مجلس  رئيس  من    -ته  عدد  معايتر  بتطبيق 
عدادهم واعتمادهم للقوائم  عند إ بير   ير  والمحاس ية للمراجع عة المعتمدة من الهيئة السعود مراج وال   المحاسبة 

ي  
ر الأسباب  م إلزامية ذك عد لا يخق  على مقام الدائرة الموقرة    ه ، من جهة أخرى؛ فإن ( --) المالية للسنة المنتهية ف 

ي 
ي منازعات الأوراق ال لجان ا قضاء    ستقر عليه ما ا وهو  ارية،  رارات الصادرة عن الجهات الإد الق   ف 

مالية  لفصل ف 
ال على   الم ذلك وفق  ي لأمانة لجان الفصل، حيث نصت إحدى  مبادئ القضائية 

وت  الموقع الإلكتر نشورة على 
أنه:   على  يكو ’ المبادئ  القرار  سبب  على  اذا النص   

ً
لازما المنظ   ن  ط  ذل اشتر التاسعة  م  المادة  ط  تشتر ولم  ك، 

وعليه فلا يكون    ة للغرامة، سوق المالي رض مجلس هيئة ال ية ذكر السبب عند ف ن نظام السوق المال والخمسير  م 
ي قرار مجلس  

النص عليه ف   
ً
أنه:  ،  ‘ الهيئة ’ لازما المبادئ الأخرى على  هة الإدارية ليست  الج ’ كما نصت أحدى 
 
ا
 ذكرَ ملزمة

ا
ي  صراحة

 رها إلا إذا ألزمها النظام ذل قرا    الأسباب ف 
 
 إلا بالق التسبيب لا ي   ك؛ إذ إن

ُ
درِ الذي تحتمله  كون

 ال 
ُ
 طبيعة

 
ها قائمة على سببها   هذه القر قرار؛ لأن

 
ي جميع الأحوال إلى المصلحة العامة، وأن

ض أن تهدف ف  ارات يفتر
 المشر الموجب، وب  هذا تحملُ 

َ
ي   القرارات قرينة

ي هذه الحال    مجرد لا تزايلها ل وعيةِ التر
حمل  عدم تسبيبها، وف 

ُ
ت

اض وجود الأس ينة العامة ال اتها على القر قرار  ي بافتر
ي تقض 

رارات وعلى من يدعي العكس  ة لهذه الق باب الصحيح تر
الإ  قرَارَاتها   

ّ
وأن الإدارة،  أعمال  وعية  مشر المتقرر  الأصل   

 
لأن ذلك؛  بالسلامة  إثبات  تتمتع  يثبت  دارية  حتر 

  ‘ المدعي ’ ( فيما يتعلق بما ذكره وكيل  2.  ‘ يئة اله ’   ‘ قرار ’ مة   يثبت للدائرة الموقرة صحة وسلا لذي  الأمر ا ،  ‘ كس الع 
 با 

ا
كة خالفت معايتر المحاسبة والمراجعة المعتمدة من  ( من الب لفقرة )أول ض القرار أن الشر ( بأنه: افتر

ً
ند )ثانيا

، وذلك بعد دية للمراجعير  والمحاسب الهيئة السعو  كة من كونها طويلة الأ ف قر م إعادة تصني ير  جل أو  وض الشر
كة  قصتر  ، ب الفة تلك ا لم تقم بمخ   -بصنيعها ذاك -ة الأجل؛ والواقع أن الشر ل على العكس، إنما قامت  لمعايتر

كة ا  المعايتر  للشر أتاحت  ا له، لقد 
ً
امًا منها بتلك المعايتر وتطبيق  

التر التصنيف دون بذلك  ي    لإبقاء على 
تغيتر ف 

ي نص ا فق ت لات معينة وو حا 
(  1( من معيار المحاسبة الدولىي رقم ) 26)   لفقرة رقم: راتيب محددة، حيث جاء ف 

القوائم ’  على:    ‘ المالية   عرض  تنص  ي 
ي  ) ’ والتر

ف  الإدارة  تأخذ   ،
ً
مناسبا الاستمرارية  اض  افتر إذا كان  ما  تقييم  عند 

ال  المعلومات  جميع  الذي الحسبان  المستقبل  عن  الأ   متاحة  على  ي يمتد 
اثت  إلى  نهاية    عشر   قل  من  شهر 

ال التقرير...كما   كة  أن  المقرض  شر البنك  اتفاقية مع  ال ( بشأن جدول )أ بنك  توصلت إلى  القرض  ،  ‘ ذكور...الخ م ة 
ما ذكره وكيل   بأن:  إعادة تصنيف    ‘ المدعي ’ فيجاب على ذلك  الشأن  غتر صحيح، حيث ثبت عدم  ي هذا 

ف 
داولة؛  إلى مطلوبات مت   غتر متداولة من مطلوبات    ‘ ( ج ) ’ ، بنك    ‘ ( ب ) ’   بنك ،    ‘ ( أ ) ’   القروض الممنوحة من ) بنك 

ام   كة ’ وذلك نتيجة لعدم التر  ي تلك  للعهود الوار   ‘ الشر
 لإخلال  الاتفاقيات دة ف 

ً
كة ’ ، نظرا بسداد قرض صندوق    ‘ الشر

ي )ك( من القوائم ال   27ا أشار له الإيضاح  التنمية الصناعي السعودي حسب م 
  -  ( --)   مالية السنوية المنتهية ف 

الف الموضح   ي 
( من هذه 4)   قرة ف 

ً
)ثالثا البند  من  الب -المذكرة   (  أحقية  الاتفاقيات على  تلك  نوك  ، حيث نصت 

ب  الف المطالبة  الوارد  السداد  للتفصيل   
ً
وفقا وذلك  آخرين،  مالية  مؤسسات  مع  بالسداد  الإخلال  حال  ي 

ف  وري 
(،    ( من البند 1،2،3لفقرات ) با 

ً
ام  مما يتبير  معه عدم ا )ثالثا كة ’ لتر  وبالرغم من ذلك لم يتم  عهود؛  ال   تلك ل   ‘ الشر

ي القوائم المالية السن تلك القروض كمطلوبات متداول عرض  
ي  وية المنته ة ف 

 للفقرتير  ) ( --) ية ف 
ً
د(  69( و) 15، وفقا

ام  مما يؤكد  ،  ‘ عرض القوائم المالية ’ (  1من معيار المحاسبة الدولىي رقم )  عايتر المحاسبة  بم   ‘ المدعي ’ عدم التر 
ال  للمراجعير  م معت والمراجعة  السعودية  الهيئة  من  المالية    سبير  والمحا   دة  القوائم  واعتمادهم  إعدادهم  عند 

الم السنوية   ة  ي  للفتر
ما ذكره وكيل  ( --) نتهية ف  أن  أن    ‘ المدعي ’ ، كما  البنك  من  اتفاقية مع  إلى  كة توصلت  الشر
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ي ثر ل لا أ خارج نطاق الدعوى، و   بشأن جدولة القرض المذكور   ‘ ( أ ) ’ المقرض  
ي نق 
أن  المسؤولية عن موكله كون    ه ف 

ي الموافقة ال 
ي ة ال محل المخالف   لا تتعلق بالتعهدات   ‘ ( أ ) ’ وردت من بنك    تر

م  لم  تر كة ’   تلتر   على ،  بها   ‘ الشر
ا
  أن   فضل

ة القوائم المالية  وردت  الموافقة    تلك  ( 3  . -محل المخالفة -بعد انتهاء فتر
ً
ي الفقرة )ثانيا

من    ( أما بشأن ما ذكره ف 
( م 
ً
كة كذلك بما أتاحته البند )ثانيا ي الفقرة   ن أنه: لقد أخذت الشر

، حيث جاء ف 
ً
رقم   لها المعايتر وأجازته لها نظاما

ي تنص على: )يجب على المنشأة أن  ،  ‘ عرض القوائم المالية ’ (:  1المحاسبة الدولىي رقم )   ( من معيار /د 69) 
والتر

ام على أنه متداول عندما: )د( تص  ي نهاية فتر لا يحق    نف الالتر 
ام لمدة اث لها ف  ي عشر  ة التقرير تأجيل تسوية الالتر 

ت 
ة التقرير(، وقد ثبت حق  كة قط   شهرا على الأقل بعد فتر ي  الشر

 ف 
ً
  ’ عا

ً
ي عشر شهرا

ام لمدة اثت  تأجيل تسوية الالتر 
ة التقرير...الخ  يدفع   صحيح  غتر   ‘ المدعي ’   الإجابة على ذلك بأن ما أورده وكيل فتود الهيئة  ،  ‘ على الأقل بعد فتر

ي تنص على -المشار إليه أعلاه -قرة من المعيار  ( من ذات الف 74توضيح الفقرة )   ما تضمنته ذلك  
عندما  ’ ه:   أن ، التر

ة التقرير، أو قبل ن تخل ال  ي نهاية فتر
ي ترتيب خاص بقرض طويل الأجل ف 

اطات ف  الأمر  هايتها،  منشأة بأحد الاشتر
تب عليه أن يصبح  ام مستحق    الذي يتر ام على أنه متداول،  السداد عند الطلب الالتر  حتر ولو  ، فإنها تصنف الالتر 

ا  اعتماد  وقبل  التقرير  ة  فتر بعد  المقرض،  الم وافق  للإصد لقوائم  نتيجة  الية  بالسداد  المطالبة  عدم  على  ار، 
ام على أنه متداول لأنه  ة  للإخلال. وتصنف المنشأة الالتر  ي نهاية فتر

ي تأجيل ا ليس لها الحق ف 
تسوية    التقرير ف 

ام    على الأقل بعد ذلك  الالتر 
ً
ي عشر شهرا

  ‘ المدعي ’ وهو الأمر الذي يدحض ما دفع به وكيل    ‘ التاري    خ لمدة اثت 
 جملة وتف 

ا
ي المعيار  صيل

 الواردة ف 
ً
ة الاثنا عشر شهرا على    لا تنطبق   -‘ المدعي ’ الذي استند عليها وكيل  -، أيّ أن فتر

كة ’ وضع  ة. ولا يتيح لها الأخذ بتلك الف  ‘ الشر ي ذات ا  ‘ المدعي ’ يتعلق بما ذكره وكيل  ( أما فيما 4تر
لفقرة من أنه:  ف 

كة بالمعايتر الم ’  ام الشر ثبت صحة ما قامت به من إبقاء تصنيف القرض  الصلة، وي   حاسبية ذات مما يثبت التر 
ام؛ حيث ة مؤكدة لذلك  على ما هو عليه؛ قد جاءت القوائم المالية المدقق  ي  تحفظ مراجع الحسابا   الالتر 

ت ف 
ي القوائم الم 

ي القوائم المالي تغيتر ال على عدم  ( --) الية السنوية المنتهية ف 
ة الرب  ع  تصنيف، ثم أزال ذلك التحفظ ف 

ة وهو الرب  ع الأول من العام  وية للرب  ع  سن  ي    ( --) التالىي مباشر
ذلك    الإجابة على   ‘ الهيئة ’ د  فتو ،  ‘ ...الخ ( --) المنتهي ف 

ي هذا    ‘ المدعي ’ ذكره وكيل    بأن ما 
ي المسؤولية  الشأن هو خارج نط ف 

ي نق 
عن موكله، حيث  اق الدعوى ولا أثر له ف 

ي ل الفة ا المخ محل   علق بالتعهدات يت لا   التحفظ   أن ذلك 
م تر كة ’  لم تلتر  إزالة ذلك التحفظ لا  . وعليه فإن بها   ‘ الشر

ي عدم وقوع المخالفة و 
ي المذ وجب الأدلة والأ فق ما هو ثابت بم يعت 

ي تم تقديمها ف 
  ( أما فيما 5كرة.  سانيد التر

ي البند   ‘ المدعي ’ يتعلق بما ذكره وكيل  
ء، بل على   ف  ي

ي شر
كة لم تخالف النظام ف  ( بأن الشر

ً
رست  العكس؛ ما   )ثالثا

ا  عليه  حقها  نصت  ما  وفق  التصنيف  على  بالإبقاء  فتجيب  لنظامي  ...الخ،  ما   ‘ الهيئة ’ المعايتر وكيل  ذكره    بأن 
ي هذا الجانب ما هو إلا دفوع م  ‘ المدعي ’ 

ي  بنية على آراء وا ف 
ي نق 
ة لا أثر لها ف  المسؤولية عن  ستنتاجات غتر معتت 

ي ظل ال 
ي أ نصوص النظا موكله عن المخالفات محل الدعوى ف 

ي تؤكد  مية التر
ي هذه الدعوى والتر

وردتها الهيئة ف 
 
ا
كة ’  بمسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة  صراحة ا   ‘ المدعي ’ بما فيهم    ‘ الشر القوائم  لمالية  عن إعداد واعتماد 

كة وف   لمعايتر المحاسبة والمراجعة المعتمد للشر
ً
لمالية  ة من الهيئة السعودية للمحاسبير  والمراجعير  للقوائم ا قا

ي  نة المنتهي للس 
ي ذلك تود  ( --) ة ف 

ي البند  يد عل ما سبق توضيحه من أدلة وأسا التأك   ‘ الهيئة ’ ، وف 
نيد الواردة ف 

( و  
ً
( من    ( 2الفقرة ) )ثالثا

ً
 ل لجنت ، وتحي مذكرة ه ال ذ ه البند )خامسا

ً
( فيما  6للتكرار.    كم الموقرة إلى ما جاء فيها منعا

ي ا   ‘ المدعي ’ يتعلق بما ذكره وكيل  
( بأن حر لبند )رابع ف 

ً
كة )أ( ص مجلس إدارة  ا م موكله على متابعة  بمن فيه   الشر

كة   ام بها من  وضع قروض الشر كة، وتقييم وضع استمرار والتحقق من إمكانية الالتر  كة بناء ع قبل الشر لى  ية الشر
،  ة عن موكله كونه كلام مرسل يحاول من خلاله دفع المسؤولية النظامي ذلك...الخ، فيجاب عليه بأنه لا يعدو  

ثبت   تو حيث  تم  لما   
ً
وفقا واضح وصري    ح  المذكرة  بشكل  ي هذه 

ف  واعتم ضيحه  إعداد  وأعضاء    اد عدم  رئيس 
فيهم   بما  الإدارة  ال   ؛ ‘ المدعي ’ مجلس  المالية  الم القوائم  ة  للفتر ي  سنوية 

ف  المحاسبة    ( --) نتهية  لمعايتر  ا 
ً
وفق

؛ يئة السعودية للمراجعير  والم المراجعة المعتمدة من اله و  يد  تم توضيحه من وقائع وأدلة وأسان   بما حس   حاسبير 
( وما ورد 

ً
( و)ثالثا

ا
ي البند )أول

ي جواب  ف 
 على   ‘ الهيئة ’ من تفاصيل ف 

ا
( من هذه المذكرة. فضل

ً
ي البند )خامسا

 أنه  ف 
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ي القوائم المالية الأولي   ‘ ( أ ) ’ من وقائع المخالفة إعادة تصنيف قرض بنك  من الثابت  
ة  إلى مطلوبات متداولة ف 

ي    المنتهية 
 إعاد ( --) ف 

ً
الما إلى مطلوبات متداو   ( ب )   بنك ة تصنيف قرض  ، كما تم أيضا القوائم  ي 

لية الأولية  لة ف 
ي  
ف  ام  ( --) المنتهية  التر  لعدم  وذلك  كة ’ ،  ي  بعد   ‘ الشر

ف  واردة  عهود  إخلال  ة  ومنها   ، الاتفاقيتير  كة ’ هاتير     ‘ الشر
يج  بأنه كان  معه  يتبيرّ   مما  آخرين؛  لدائنير   قر بالسداد  تصنيف  بنك  ب  ضمن    ‘ ( ب ) ’   بنك رض  وق ،  ‘ ( أ ) ’ ض 

امات المت   آنذاك،  -محل المخالفة -لمالية السنوية  داولة منذ القوائم ا الالتر 
ً
ي التعهدات كان قائما

؛ لكون التجاوز ف 
بق أ  يتعلق  القو   ‘ ( ج ) ’ رض بنك  ما فيما  ي 

عيد تصنيفه ف 
ُ
أ المنتهي فإنه  المالية الأولية  ي  ائم 

امات   ( --) ة ف  الالتر    إلى 
ي الرب  ع   ؛ ة المتداول 

بالكامل ف   لأنه مستحق السداد 
ً
القيام بذلك منذ  ( --) الرابع من عام    نظرا أنه كان يجب  ، إلا 

ي التعهد   لتجاوز لكون ا ؛  -محل المخالفة -القوائم المالية السنوية  
 آنذاك   ف 

ً
ما    ، وهو الأمر الذي يدحض كان قائما

    ‘ عي المد ’ دفع به وكيل  
ا
 مما يظهر  ؛  ‘ جملة وتفصيل

ً
يل  ره وك قام لجنتكم الموقرة عدم وجاهة ما ذك لم   معه جليا

ي هذا الجانب، ومحاولته لتقديم    ‘ المدعي ’ 
ي المسؤولية عن  ف 

ي نق 
ى   ومن جهة أخر ،  ‘ المدعي ’ دفوع لا أثر لها ف 

ي لقيامها توافر الركن المادي المتمثل بإ المرتكبة من المدعي من المخالفات الإدا   فإن المخالفات 
ي يكق 

تيان  رية التر
المالية، ووفق ر عليه قضاء  المادي المخالف، وفق ما استق ك  لو الس  ي منازعات الأوراق 

المبدأ    لجان الفصل ف 
لجان  ي لأمانة 

وت  الإلكتر الموقع  المنشور على  ي 
أن:    الفصل، والذي نص   القضات  تقع  ’ على  الإدارية  المخالفات 
ا   بمجرد  الركن  توافر  فيه  يلزم  ولا  المخالف،  بالسلوك  القيام  ي ح   ، ‘ لمعنوي القيام  عليهم  يجب  عادة  إ ب ث كان 

امات غتر متداولة وض من  تصنيف القر   
امات متداولة إلى   التر ي   التر 

ي القوائم المالية السنوية المنتهية ف 
وما  ،  ( --) ف 

كة ’ تعلق باستمرارية  إفصاحات ت مها من  يلز  ( من  ة،  ومخاطر السيول   ‘ الشر
ا
ي البند )أول

حسب ما ورد من تفاصيل ف 
(    ‘ عي المد ’ وكيل    ما ما ذكره ( أ 7ذكرة.  هذه الم 

ً
ي حق موكله بزعم عدم  بالبند )خامسا

بخطأ قرار الغرامة الصادر ف 
ا  م بها التر  التر  ، ولو مه التام بالمعايتر المحاسبية، بل هو ملتر 

ً
 تاما

ً
  قام بتغيتر تصنيف ذلك القرض؛ لوصف فعله   اما

 .
ً
 تاما

ً
اما م بالمعايتر المحاسبية التر   

ذكره وكيل     ذلك بالقول، بأن ما بة على الإجا   ‘ الهيئة ’ د  فتو ..الخ،  بأنه غتر ملتر
ا لل  ة ثابت   ‘ المدعي ’ ؛ حيث أن مسؤولية غتر صحيح كما أنه تكرار لما سبق أن دفع به  ‘ المدعي ’ 

ً
شار  تفصيل المُ وفق

)وقائع إل   
ا
أول البنود  ي 

ف  )جواب   المخالفة محل   يه  والأسانيد(، وخامسًا  )الأدلة  ا 
ً
وثالث ما  الهيئة على   الدعوى(،   

ال ه صحيفة الدعوى(، من  تضمنت  للتكرار،    مذكرة هذه   
ً
الموقرة لها منعا اللجنة  ي نحيل مقام 

كما أن وكيل  والتر
ي كل ما أورده من دفوع لم يق   ‘ المدعي ’ 

إن    ية موكله عن المخالفات محل الدعوى، وحيث دم ما يدفع مسؤول ف 
ك ’ جلس إدارة  م   كرئيس جميع ما ذكره لا ينسجم مع مسؤوليات موكله   ام عن  ‘ ة الشر د  يقع على عاتقه وجوبًا الالتر 

وا  المحاسبة  بمعايتر  المالية  القوائم  واعتماد  للمراجعير   إعداد  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  لمراجعة 
ي حال  محاسبير  وهو الأم وال 

عي معه الالتفات عما أورده وكيل  ما يس ،  ‘ المدعي ’ ر الذي لم يتحقق ف 
ي    ‘ المدعي ’ تر

ف 
ي البند )سا   ‘ المدعي ’ بشأن ما ذكره وكيل  ا  أم  ( 8.  شأن هذا ال 

ي حق موكله وبطلان ف 
( بخطأ القرار الصادر ف 

ً
ه، و  دسا

ي 
 إليها ف 

ً
ي أوردها القرار مستندا

ذكره    بأن ما   ‘ الهيئة ’ فتجيب  على موكله...الخ،   إيقاع الغرامة  عدم انطباق المواد التر
ي مخاطبة    -مخالفة محل ال   –  ة مي حيث أن النصوص النظا   غتر صحيح،   ‘ المدعي ’ كيل  و 

رئيس  جاءت صريحة ف 
بوجوب القيام بإعداد واعتماد القوائم  ،  بصفته رئيس مجلس الإدارة   ‘ المدعي ’ لإدارة بما فيهم  مجلس ا أعضاء  و 

ام التام وفق المعايتر الم المالية   بتطبيق الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وقد    حاسبية المعتمدة مع وجوب الالتر 
 ل ثبت وف 
ً
ي هذه ما تم توضي قا

كة ’ يس مجلس إدارة بصفته رئ  ‘ المدعي ’ المذكرة إخلال  حه ف  ام من   ‘ الشر بهذا الالتر 
الا  ام  خلال عدم  اله لتر  المعتمدة من  المحاسبة والمراجعة  للم بمعايتر  السعودية  عند    راجعير  والمحاسبير  يئة 

ي  المالية السنوية المنت إعدادهم للقوائم  
نظامية عن المخالفة وإيقاع  ال م  مسؤوليته لى قيام  إ ى  أد ، مما  ( --) هية ف 

 على الفقرة ) ،  ‘ الهيئة ’ من قبل مجلس    العقوبة عليهم 
ً
ين والفقرة  2وذلك استنادا ( من المادة السادسة والعشر

ة بع  )ت( من المادة  كات، وهو الأمر الثالثة عشر  للشك قيا د المائتير  من نظام الشر
ا
م  الذي يثبت بما لا يدع مجال

ي حير  أن ما قدمه  خالفة  عن الم   ‘ عي المد ’ ية  مسؤول 
من دفوع ما هو إلا محاوله منه للتنصل    وكيله محل القرار، ف 

كان    ، ( --) وتاري    خ  (  --رقم )   رارها محل التظلم . وبناءا على ما تقدم، تؤكد الهيئة أن ق النظامية ة موكله  من مسؤولي 
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ي أسباب نظامية صحي مبنيًا على  
بن   حة منصوص عليها ف  صلاحيات وما  للهيئة من  ءا على ما  ا حيثياته، وصدر 

نظا  واجبات  من  ا عليها  فإن  عليه،  ما  مية.  )وأرفقت  الدعوى"  الحكم رفض  الموقرة  اللجنة  من  تطلب  لهيئة 
 تستشهد به(. 
ي تاري    خ  

 . عنها جوابه    طلب مع  فقاتها،  ا المذكرة ومر  بنسخة من هذه  تم تزويد المدعي   ( --) وف 
ي تار 

إليكم بالوكالة عن  ، جاء فيها ما نصّه: "فأتقدم  يل المدعي من وك   ابية ة جو الدائرة مذكر وردت    ( --) ي    خ  وف 
ي  
ي مذكرة المدع عليها، وردنا كما  --الدعوى رقم ) المدعي ف 

: (، وذلك بالرد على ما جاء ف  ي
    يأتر

  :
ا
ي جواب المدع عليها ما يؤكد صحة م جا أول

ي لائحة الت ء ف 
 بأظلم من أن القرا ا قدمناه ف 

ً
من  كتر  ر صدر معيبا

ي مذكرتها وقائع المخالفة  داري، وبيان ذلك: أن ال عيوب القرار الإ يب من  ع 
ي صدر قرار الغرامة  هيئة حررت ف 

التر
ي تلك الوقائع يظهر جل 

 أنها وقائع م بناء عليها، وبالنظر ف 
ً
ي الاس خت يا

 عما ورد من الهيئة ف 
ً
ي  لفة تماما

تفسارات التر
أ -لموكلىي  أرسلتها   ي 

الهي والتر إليها  ي شارت 
ف  مذ ئة  الرد كرتها    موكلىي كان   ، كما -محل  جواب  أن  أمر    يظهر  بشأن 

 عما وضحته اله 
ً
ي التظلم، مختلف تماما

ي وضحناها ف 
ي مذكرتها؛ مما يتأكد به تحقق العيوب التر

وأن القرار    يئة ف 
 وهو مستوجب للبطلان بذلك؛ لأ ب   مشوب 

ا
ي تذكرها ولم ت لىي بالمخالفة ال ن الهيئة لم تواجه موك ها فعل

له  بير   تر
، وتك تمكن من الدفاع عن نفسه ك المخالفة، لي دلة تل أ 

ً
 ملاقيا

ً
ون الهيئة بصنيعها ذاك قد  والرد على المخالفة ردا

ي تنص على عدم وجوب له دته ا ذلك ما أور   ولا ينال من  حرمته من حق ثابتٍ من حقوقه. 
  يئة من المبادئ التر

ي القرا 
ي ن الأ ؛ لأ الجهات الإدارية رات الصادرة عن  ذكر الأسباب ف 

اض لا يقتصر على عدم القرار محل الا   مر ف    عتر
ي القرار، بل إنه يتجاوزه 

إلى كون القرار من أساسه وما سبقه من إجراءات واستفسارات وجهت    ذكر السبب ف 
؛ لم تكن مبني لمو   ما تذكره  وكلىي بأدلتها على ، ولم تواجه الهيئة م على سبب واضح محرر بينته الهيئة لموكلىي ة  كلىي
ي نص الاستف ك المخالفة، وهذا ظاهر ل ضح له وقائع تل ولم تو لفة لمخا من ا 

ي قرار الهيئة وف 
سار الذي  كل ناظر ف 

 . ي   أرسلته لموكلىي
: علاوة على ما سبق من العيوب التر

ً
تظلم، فإن الهيئة بجوابها أكدت  ال شابت القرار محل  ثانيا

ي أسب تلبس ا 
ي القرار  لقرار بالتجهيل ف 

ي أس   بالغ ر ال بأكمله، وبالقصو ابه وف 
هامها وعدم وضوحها على  ي وإ القرار  باب  ف 

ي لاستبانة الأساس ن 
القرار  الذي بنت عليه    حو يكق  بإبطال  للمطالبة  المخالفات مسوغة  قرارها، وتلك  الهيئة 

 ومسوغ  ام، لنظ ا مخالفة من عد ت   ات المذكورة مخالف ل ا  جبة لإبطاله؛ لأن ومو 
ً
الإبطال، وعلى ذلك   من مسوغات   ا

م  قررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكا  صادرة من المحكمة الإدارية العليا حيث ل ا حكام  والأ ادئ  استقرت المب 
ي أسباب 

القصور ف  إبهامها أو عدم وضوحها على نح   ها نهائية ثبت  ي لاستبانة  أو 
ساس الذي بنت عليه  الأ و يكق 

ي المحكمة منطوق حكم 
ي مجموعة المبا الحكم المنشور  ها، ومن ذلك ما ورد ف 

ي  دئ ا ف 
رية  المحكمة الإدا  قررتها لتر

( الصفحة )   ( --) ،  ( --) ،  ( --) العليا للأعوام   ي
ي المجلد )الثات 

( على  513حيث نص حكم المحكمة الإدارية المنشور ف 
إليها، ولم تبير  إلى الدائرة لا يؤدي  أن )الذي ذكرته   انتهت  ي 

النتيجة التر ل     لنظام والعقد  وجه مخالفة الجامعة 
بنت  وا  الذي  ... حكم   عليه لأساس  الأم   ها  أ وإذا كان  ي 

ف  القصور  وكان  إ ر كذلك  أو  الحكم  وعدم  ي سباب  هامها 
يجع  حكمها  منطوق  المحكمة  عليه  بنت  الذي  الأساس  لاستبانة  ي 

يكق  نحو  على    وضوحها 
ً
معيبا الحكم  ل 

ي أسبابه، وبم مس و 
 النقض؛ للتجهيل ف 

ً
ي أن المدعية لم ت ا أن الدائرة بالقول ب توجبا

خالفت  قد و الع   تقيد بما ورد ف 
ول  النظام  المخ صري    ح  الدائرة وجه  تبير   ...(. م  الحكم  نقض  يتعير   فإنه  الإدارية    الفة  المحكمة  حكم  نص  كما 

 ( الصفحة   ) ي
)الثات  المجلد  ي 

ف  أن (  832المنشور  )الأصل  أن  الواقعية ي   على  للأسباب  بيان  الحكم على    شتمل 
ي قادت  

ي انتهت المحكمة إلى الن والنظامية التر
ي إلي   تيجة التر

لك يعيب الحكم بالقصور  ا، والإخلال بذ  حكمه ها ف 
ي و 

كما نص    الأسباب على هذا النحو يعد مخالفة لنظام المرافعات...(.   يوجب نقضه، وإذا كان القصور الشديد ف 
ي م حكم المنش ال 

ي قررتها المحكمة الإد جم ور ف 
  المجلد )الأول(   ( --) ،  ( --) ،  ( --) ارية العليا للأعوام  وعة المبادئ التر

ي ذاته نق   والذي نص على )أن خلو الحكم من التسبيب (  201) فحة  الص 
ض الحكم  أو القصور الشديد فيه يحتم ف 

ض عليه(.  ال   ولا يخق  على سعادتكم أن لائحة   المعتر ي فصل  إجراءات 
نصت على    المالية   وراق لأ ا منازعات    ف 

ي المملكة على ال ا   مة المرافعات والقواعد تطبيق أحكام أنظ 
يما لم يرد  أمام اللجنة ف   منظورة ى ال دعاو لمعمول بها ف 
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ي النظام أو اللائحة،    بشأنه نص خاص 
جنة  ( من اللائحة على: ) 81حيث نصت المادة ) ف 

ّ
ي تتقيّد الل

إجراءات    ف 
ي  ورد    بما نظر الدعوى  

ي و النظام  ف 
ي يرد فيه نص  لم  . وكل ما  الهيئة   ها قواعد تصدر   وأي لوائح أو   اللائحة هذه    ف 

  ف 
ي    الاستهداء جنة  ، فلل اللائحة هذه  

ي بها    المعمول   والقواعد العامة   جزائية ل ا   والإجراءات   المرافعات بأنظمة    شأنه ف 
  ف 

جنة   المعروضة وطبيعة الدعاوى    يتفق   بما   المملكة 
ّ
: (. الرد ا على الل :    لموضوعي

ا
ي جواب الهيئة  بشأن ما  أول

جاء ف 
ي صد من تحرير لو 

ي ة ذك الهيئ فإن  ر القرار بناء عليها؛  قائع المخالفة التر
رارها بناء على  ها أنها أسست ق  جواب رت ف 

امه مع أعضاء  أن موكلىي  مجلس الإدارة بإعادة التصنيف القروض الممنوحة   خالف المعايتر المحاسبية بعدم التر 
من   ) من كل  و ( أ ) بنك  ي ( ج ) و ،  ( ب ) ،  المحاست  المعيار  الهيئة  تذكر  ولم  مم (،  موكلىي  خالفه  الذي  عدم    يؤكد  ا 

ي   الفة ريرها لردها وللمخ تح 
؛ ف  واجه التر القرار م ت بها موكلىي  على الجهالة فقد جاء رد  علاوة على صدور 

ً
نطويا

ضت الهيئة وجوب إعادة تصنيف تلك القروض لمجرد أن الا الهي  مة ئة كذلك، وقد افتر مع تلك    تفاقيات المت 
كة ب طالبة بالسداد الفوري  ضمنت أحقية البنوك بالم البنوك ت  ي حال إخلال الشر

مالية  سات  مؤس   السداد مع ف 
أنه  كة بس   أخرى، وعلى  الشر أعضاء مجلس  قد ثبت إخلال  يقم  لم  ، ومع ذلك  الصناعي الصندوق  داد قرض 

المذكو الإ  القروض  تصنيف  بإعادة  موكلىي  فيهم  بمن  من كونها  دارة  مطلوبات بات  مطلو رة  إلى  متداولة    غتر 
   قد و   متداولة، 

ً
كة   عم عدم وتز   بنوك اقيات مع ال من البنود من الاتف   أوردت الهيئة عددا ام الشر بها، وما سبق    التر 

ي نصت عليها المعايتر المحاسبية وأغفل عددا من  ا   أساس ظاهر 
 من الأمور المؤثرة التر

ً
لبطلان لأنه أغفل عددا

ي لجوهرية، ونوضح ل الوقائع ا 
ي مذ   -1:  كم ذلك فيما يأتر

إعادة تصنيف  كرتها بعدم ثبوت موجب  أقرت الهيئة ف 
ي القروض، ح 

ي ت   على أن بها  جوا   يث نصت ف 
تتعلق بأحقية هذه  البنوك: ) قصدها من الاتفاقيات مع  النصوص التر

بالمطالبة بالسداد  ي حال الإخلال بالسداد مع مؤسسات مالية أخر   البنوك 
ي ى الفوري ف  رد حق  (، وللعلم فلم 

ي اتفاقية واحدة ف مطالبة بالسداد الفوري إ البنك بال 
فيها ما    س ي رى فل الأخ يات  ، أما الاتفاق ( أ ) قط وهي مع بنك  لا ف 

ة إذن بالمطالبة ا يعطي البنك الحق بالمطالبة ب  كة بالسداد الفوري،  السداد الفوري؛ فالعت  لفعلية من البنك للشر
على  البنك  موافقة  بعدم  ب أو  المطالبة  عدم  ما    وذلك  المح السداد،  المعايتر  عليه  لأن  نصت   ،

ا
اسبية صراحة

أحقية  الا  على  نصت  بال تفاقية  أن  بة،  مطال البنك  تك لا  السداد  القروض كلها  واجبة   
ا
ة
ّ
حال الإخلال  ون  بمجرد 

كة   يطالب دام البنك لم    فما بالسداد مع مؤسسة مالية أخرى،   ي   بل   الفوري،   بالسداد   الشر
  هو   ما   على   قرضه   بقر

  د دا لس با  المطالبة  عدم  على  البنك   قة ف ا مو  عدم  يثبت  ما  تقدم  م ل  الهيئة   دامت  وما  ، دولته الأصلية ووفق ج عليه 
بل إن    ، القرض؟   ذلك فأي موجب إذن لإعادة تصنيف    ؛ -اد وافق على عدم المطالبة بالسد   أن البنك   والواقع -

ي القوائم المالية وفق الواقع الف 
، والواقع أن  الواجب هو الإفصاح ف  القروض مع البنوك لم يطرأ عليها أي  علىي

ي ال  يوجب إعادة تصنيفها  تغيتر 
على عدم    ( أ ) نك  ا لكم موافقة ب د وضحن ، وق الية قوائم الم والإفصاح عن ذلك ف 

انته   المطالبة  قبل  البنك بالسداد  التقرير وهو  ة  فتر الحق    اء  له  الذي  الاتفاقيات -الوحيد  مطالبة    -بموجب  ي 
ف 

كة ب  -  الهيئة   ، بل إن ( ب ) فقة من بنك  خلالها مع طرف آخر علاوة على صدور الموا كامل القرض حال إ الشر
ي حقيقة ا من مو   تطلب   -لم بموجب قرارها محل التظ 

تطلب منه أن   محاسبية؛ لأنها فة المعايتر ال لأمر مخال كلىي ف 
 
ً
ي  مع عدم تغتر التص  غتر متوافق مع واقع الأمر؛ إذ هي تطلب منه إعادة تصنيف القروض  يقدم إفصاحا

نيف ف 
ه للتصن -لىي  ضليل بعينه، فيكون موك الحقيقة، ولا يخق  أن ذلك هو الت  م  قد ال   -يف بعدم تغيتر ب  هو واج بما  تر 

يثب  ولم  للأن عليه  مخالفة  أي  ي حقه 
ف  ا ت  الأساس  وبسقوط  ة.  المعتت  واللوائح  الهيئة  ظمة  عليه  أقامت  لذي 

،  مجلس الإدارة الإفصاحات اللازمة بشكل ك  يئة من عدم إفصاح قرارها؛ يسقط جميع ما يتبعه مما تذكره اله  ي
اف 

 وبذلك يسقط القرا 
ا
ي المطالبة بالسداد ادتكم على أن ا كد لسع نؤ   -2.  بحق موكلىي   ر بأكمله ويكون باطل

  لحق ف 
اتفا  ي 

ف  إنما ورد  نتيجة الإخلال  بنك  الفوري  كة مع  الشر البنك وافق على عدم    ( أ ) قية  أن  لكم  فقط، كما نؤكد 
كة با  ي قرض الصندوق الص مطالبة الشر

، وقد صدرت تلك ال لسداد نتيجة إخلالها ف  موافقة من البنك قبل  ناعي
ما دام    التصنيف سبية على عدم وجوب إعادة  ، وقد نصت المعايتر المحا ( --) بل تاري    خ  ر أي ق تقري ة ال نتهاء فتر ا 

 من ن 
ً
ي عشر شهرا

ام لمدة اثت  ي تأجيل تسوية الالتر 
ة التقري للمنشأة الحق ف  ي  هاية فتر

 ف 
ا
كة فعل ر، وقد ثبت حق الشر
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 أي   يخالف   م ل   لىي موك   فإن   وعليه؛ صريحة من البنك،  جيل بموجب الموافقة ال ذلك التأ 
ً
  أو   المحاسبية   المعايتر   من   ا

ة ل ا   الأنظمة  كة مع البنوك، وادعت  بالنظر إلى ما أوردت   -3  . معتت  ه الهيئة من نصوص أخذتها من اتفاقيات الشر
كة خالفت تل   الهيئة أن  ا قام به موكلىي  ليل وبيّنة تؤكد صحة م ك النصوص؛ يظهر أن تلك النصوص إنما هي د الشر
ي ال ذكر لأحقية ال لم يرد فيها    ( ج ) وبنك    ( ب )   بنك اتفاقية  ؛ لأن  دارة الإ   ر عن مجلس وما صد 

مطالبة بالسداد  بنك ف 
كة لم تخالف ما  كة مع مقرضٍ آخر، كما أن الشر ي اتفاقية    الفوري حال إخلال الشر

وهي الاتفاقية    ( أ ) بنك  جاء ف 
ي أعط 

ي المطا الوحيدة التر
ك د الفوري حال إخلال ا لبة بالسدا ت البنك الحق ف    أوردت   -4آخر.    مقرضٍ   ة مع لشر

مة مع بنك  الهيئة من الاتفاقية ال  تشكل أي من الحالات التالية    . 5( وهو: ) 5الفقرة )ز( من البند ) نص    ‘ ( أ ) ’ مت 
 حالة إخلال يجوز لل 

ً
ي   امات الائتمانية السداد الفوري للالتر    لتقديره وحده طلب   بنك بموجبها طبقا

حال إخفاق    ف 
ي معالج 

ي ف 
ة خلال ا  وضع ة ال الطرف الثات  أي مخالفة أو    ( وقت لآخر: ...   الزمنية المحددة من قبل البنك من   لفتر

ي 
كيان    ية أخرى أو مع أي أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مال   بموجب أي اتفاقيه   إخلال من قبل الطرف الثات 

ي آخر يعتت  ذا أثر 
امات بموجب خطاب واتفا  الوفاء لمقدرة ب ري على ا عكسي جوه   قانوت  ؛  ( هيلات التس قية  بالالتر 

ل  يجوز  أنه  المادة صراحة على  السداد فقد نصت  من    لبنك طلب  بأي حال  ي 
يعت  لا  وذلك  للقرض،  الفوري 

ه مطلوبات متداولة، لأن المادة نصت  تر تصنيفه على أن الأحوال أن القرض أصبح واجب السداد وأنه يجب تغي 
فق صراحة على عدم  وري، بل إنه وا اد الف السد طلب لواقع أن البنك لم ي النسبة للبنك، وا أن الأمر جوازي ب على  

كة بالسداد   مطالبة  .    الشر ة التقرير؛ فيكون موجب إعادة التصنيف قد انتق  وكانت تلك الموافقة قبل انتهاء فتر
أ  المادة نصت على كما  الذي    ن  هو  المقصود  الإخلال  ذا  ’ أن  بال أثر عكسي جوهري  يعتت   المقدرة  وفاء  على 

كة م المادة نصت على على أن  وة  علا   . ‘ بمستحقات البنك  ة الوضع فإن  دة زمنية لمعالج  أن البنك يحدد للشر
ي المطالبة بالسداد الفوري، فطلب السداد الفوري يعد ج 

ي ح أخفقت كان للبنك الحق ف 
 للبنك ف 

ً
ال إخفاق  ائزا

ي معالجة الوضع  
كة ف  ة خلال ا الشر ي  ؛ ولم تثبت الهيئة ددة من قبل البنك ة المح الزمني  لفتر

ي  ها ولا قرار ف 
جوابها    ف 

 م   تحقق أيٍ من ذلك! فقد تضمنت 
ً
ي  المادة عددا

ي بعد تحققها يكون للبنك الحق ف 
اطات والقيود التر ن الاشتر

ولم   الفوري،  بالسداد  تلك  المطالبة  من  أي  ص يتحقق  على  علاوة  المادة،  ذكرتها  الذي  الموافقة القيود    دور 
مة مع  ردت الهيئة من  كما أو   -5  داد. البنك على عدم المطالبة بالس الصريحة من   نص    ( ب )   ك بن الاتفاقية المت 

: ...    العميل طوال مدة شيان هذه الاتفاقية   يتعهد   8,6( وهو: ) 6) من البند رقم    ( 9,6)   و (  8,6) لفقرتير   ا  ي
بالآتر

ي   8,6
  دخول مؤسسات مالية أخرى أو يتوقع له ال  نوك أو بالسداد مع ب حالات إخلال  أنه لم يسبق له الدخول ف 

ي  
امات الم سداد الال   9,6  . شيان التسهيلات   ال مدة ذلك طو ف  ي مواعيد تر 

استحقاقها دون تسويف أو    ستحقة ف 
ي    ك البن ودون الحاجة إلى تنبيه أو إخطار    تأختر 

ي  حال المما بها وف 
امات والمبالغ  طلة ف  ي سداد الالتر 

  المستحقة ف 
ام قها و/أو عد اري    خ استحقا و ت  مطالبة    فللبنك .  كاملا   ل مستحق السداد التموي صبح  ات ي م الوفاء بأي من تلك الالتر 
ي غتر المسدد ...إلخ لعميل بد ا 

ي هذا النص ظاهر ظهور  فع الرصيد المتبقر
كة لأيٍ مما جاء ف  (؛ وعدم مخالفة الشر

ا  رابعة  ي 
ف  فالفقرة  الشمس  ت   8,6لنهار؛  كة  الشر أن  على  لم تنص  بأنه  له   تعهد  الاتفاقية -ا  يسبق  توقيع    -حير  
ي ح الدخول  
تت   إخلال   الات ف  أو  ي ذلك طوال  بالسداد 

الدخول ف  أنه  مدة شيا وقع  التسهيلات؛ وعلاوة على  ن 
 حير  توقيع الاتفاقية  

ً
كة كان صحيحا ي ذلك الحير  ل -تعهد الشر

ي حالة إخلال ولم  م يسبق لها الدخو إذ هي ف 
ل ف 

ود  لى التسليم بوج ع -ذلك  لفة  مخا   تفاقية لم ترتب أي جزاء على ؛ فإن الا -جهة حينها مع أي  تكن تتوقع الإخلال  
 
ا
امات    9,6رة  أن الفق   . كما -المخالفة جدل كة بسداد التر  ي حال    ( ب )   بنك تنص على تعهد الشر

ي وقتها، وأنه ف 
ف 

كة بعدم س  ي تواري    خ استحقاقها:    ( ب )   بنك داد مستحقات  مخالفة الشر
ي  يد ال الرص   بة بدفع المطال   فللبنك ف 

متبقر
كة بسداد م إخلال  قة ب متعل غتر المسدد؛ فالمادة إنما هي   ق بقروض  ا أي تعل وليس له   ، ( ب )   بنك ستحقات  الشر

 والبند كذلك؛ لأنه يعالج ما يت 
ا
كة مع الجهات الأخرى، وذلك ظاهر من نص الفقرة كامل كة الشر   علق بسداد الشر

ي حال   للبنك ، وأن  البنك لمستحقات  
 واستيفائه من  عدم السداد    الحق ف 

ا
بالتمويل كامل   انات الضم بالمطالبة 

كة، فليس  ون المقدمة من  والره  ي المادة  الشر
ما تذكره الهيئة وما بنت عليه قرارها بمخالفة موكلىي  أي دلالة ل ف 
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امه بالمعايتر المحاسبية بشأ   
 لاستد -علاوة على أنه  ن تصنيف القروض،  بزعم عدم التر

ا
لال  على التسليم جدل

ي فإن المادة نصت على أن الح   -المادة أعلاه الهيئة ب 
ع  لواق ، وا لبنك ل   القرض إنما هو بالسداد لكامل  طالبة  الم   ق ف 

كة موافقة صريحة على عدم مطالبته ب   البنك أن   ، بل إنه أعط الشر
ا
كة بسداد القرض كامل السداد  لم يطالب الشر

ة التقرير؛ فيك   وكانت تلك  ، ويكون موكلىي قد  ة تصنيف القر ون موجب إعاد الموافقة قبل انتهاء فتر
ض قد انتق 

مة مع    -6هو عليه.    القرض على ما بقاء تصنيف   المحاسبية بإ لمعايتر م با التر   كما أوردت الهيئة من الاتفاقية المت 
بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يطلبها  )   : وهو   ‘ ات المالية البيانات والتعهد ’ من بند    ( 1نص الفقرة )   ( ج ) بنك  

:  المدين للبنك بالق / هد العميل البنك يتع  ي  بمركزه العام بم  لومات المتعلقة كل المع البنك ب   يد تزو   -1يام بما يلىي
ا ف 

ي موقفه المالىي على سبيل المثال لا ذلك أي تغيتر 
ي على    ف    الحصر أو حدوث أي حالة قد يكون لها تأثتر سلت 
ي الوف 

اماته مقدرته ف  كة كذلك  اء بالتر  ثبت الهيئة تلك المخالفة،  ، ولم ت أي مخالفة هذا النص  (؛ ولم تخالف الشر
ويد البنك عهد الشر يه المادة هو ت تنص عل ما    غاية ف  ي موقفه  بالمعلومات المت   كة بتر 

علقة بمركزه العام وبأي تغيتر ف 
ي ال 
ي على مقدرته ف  اماته؛ المالىي مما يكون له تأثتر سلت   م   وفاء بالتر 

ً
كة أيا ما سبق،  ولم تثبت الهيئة لمخالفة الشر

ي تصنيف  لاوة على  ع 
ؤكد  مما ي   -محل الطعن القرار  وذلك هو مبت   -مذكور  ض ال القر عدم تضمن المادة ما يؤثر ف 

 من ا وجاهة المطال 
ً
ي مذكرتها عددا

: أوردت الهيئة ف 
ً
لأدلة  بة بإبطال القرار لعدم قيامه على سبب صحيح. ثانيا

ي تدعي  
ي إصدار القرار بمخالفة التر

، و   استنادها إليها ف  كة أ جميع ما ذ موكلىي ي على أن الشر
ت كرته إنما هو مبت 

ّ
  خل

كة لأيٍ من تلك  ( ج ) ، و ( ب ) ، و ( أ ) ) لمقرضة  ها مع البنوك ا فاقيات بات  (، وقد وضحنا لسعادتكم عدم مخالفة الشر
ن جميع ما أوردته من النصوص لا يتضمن  يئة نفسها؛ ذلك أ الاتفاقيات، وأن عدم ثبوت المخالفة جاء بإقرار اله 

ولا   من  الإ بعيد وجو   قريب  بمجرد  القروض  تلك  تصنيف  إعادة  ال خلا ب  ي   ذي حصل ل 
ف  كة  الشر قرض    من 

، ول  ة التقرير،  م تقدم الهيئة ما يثبت عد الصندوق الصناعي م موافقة البنك على عدم المطالبة بالسداد قبل فتر
لكم فيما  . وسنذكر  بنيت عليه هيئة من الأدلة ساقط بسقوط الأساس الذي  جميع ما تذكره ال وإذا تقرر ذلك فإن  

ي بشكل موجز الأدلة ال 
ي أ يأتر

ي الرد على كل دليل: الدليل دع عليها مع  ها الم وردت تر
ي ف    : تحفظ المراجع الخارج 

 وهو: ، وقد أوردت الهيئة نص ال ( --) تقريره المرفق بالقوائم المالية للسنة المنتهية  
ا
كما هو مبير   )   تحفظ كامل

ود  وج حدة  المو ة  مالي م ال ضمن القوائ   القروض المسجلة   تفاقيات اجعتنا لا ن خلال مر لاحظنا م   14بالإيضاح رقم  
نصت الاتفاقية على سداد    القرض الموقعة مع البنك، حيث   بحسب اتفاقية خرق لعهود الدين لأحد البنوك  

ي حال الإخلال ملا  القرض كا 
لة كما  قرض ضمن المطلوبات المتداو وعة بتحويل ال ولم تقم المجم   ين بعهود الد   ف 

ي 
  ( --)   ف 

ً
أعلاه  أحد البنوك وهذا يؤكد ما سبق توضيحه    ة ي اتفاق ذكر  على  ...(. الرد: جاء تحفظ المراجع محصورا

ي المطالبة بالسداد ا 
اض خا   ( أ ) لفوري إنما هو بنك  من أن الحق ف   على افتر

ً
؛  فقط، وقد جاء التحفظ مبنيا ٍ

ط 
ي تحفظه على أنه  حيث نص المر 

  لقرض كا اد ا ة على سد نصت الاتفاقي   حيث ’ اجع ف 
ا
ي حال الإخلال مل
بعهود    ف 

 من والواقع أ   ؛ ‘ .. . الدين 
ً
ك لم تنص على ذلك البتة كما وضحناه لكم أعلاه، بل  الاتفاقيات الموقعة مع البنو   ن أيا

ي المطالبة غاي 
ي الاتفاقيات أن للبنوك الحق ف 

اماتها مع  بالسداد الفوري    ة ما جاء ف  ي التر 
كة ف  ي حال إخلال الشر

ف 
ي الم   صفة وال   ك ك أو المؤسسات المالية الأخرى، فهو حق خالص للبن نو لب ا 

نما هي للبنك وحده،  طالبة بشأنه إ ف 
جميع تلك القروض على ما هي عليه، ومن يزعم  طالب أيٌ من البنوك بالسداد الفوري لقرضها، بل بقيت  ولم ت 

لثابت، والأصل الثابت هو بقاء  ا  ل  ر البينة على زعمه؛ لأنه يزعم خلاف الأص هو من يكلف بإحضا خلاف ذلك  
ي ما يثبت  ان على ما كان، ولم تقدم  صل بقاء ما ك يه، والأ عل   هي   ا م جدولة القروض على   الهيئة ولا المراجع الخارج 

ي هذا    الب بالسداد الفوري للقرض. وعلاوة على ذلك فإن البنك أن أحد البنوك ط 
وهو بنك  -التحفظ  المقصود ف 

كة صر   -( أ )  الشر أخت   القاطع ة  اح قد  نتيج بموافقته  بالسداد  المطالبة  عدم  على  وقد  خلا الإ   ة ة  تلك  ل،  كانت 
ة التق المو  صدرت دون هذا التحفظ، وقد    رير، ومما يؤكد ذلك أن القوائم المالية للرب  ع التالىي اقة قبل انتهاء فتر

ي ن  وافق صراحة  د ق   ي موجب لإعادة تصنيف القرض ما دام البنك فسه، فليس هناك أ أصدرها المراجع الخارج 
ط  تشتر ولم  بالسداد،  المطالبة  عدم  محد المحا   ايتر المع   على   

ا
شكل ا سبية  بل  الموافقة،  لتلك   

ً
بذكر  دا كتفت 
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ي صحتها وانعقادها 
ي الواقع فإن موافقة البنك قد    الموافقة المجردة مما يعت 

صدرت  بأي شكل صدرت به، وف 
ي ا 
 ف 
ً
كة وبشكل صري    ح وقاطع وقب شفهيا  بعد ذلك. ان ل جتماعهم مع الشر

ً
ة التقرير، وصدرت كذلك كتابيا   تهاء فتر

المرا الحال  يعة  وبطب  ي صحته فإن تحفظ 
ي لا يعت  المطلقة والتسليم به، بل هو تحفظ وفق رأيه    جع الخارج 

، وبموجب الاتفاقية مع البنك، وبموجب  القاصر، و 
ً
  المعايتر المحاسب قد ثبت نظاما

ُ
ية، ومن واقع الأمر: خطأ

ة. وعلى   يل دل ذلك التحفظ، ب  ي الرب  ع اللاحق مباشر
 ليم  التس   أن المراجع أزاله ف 

ا
ل ي ال   تت  

دعوى وما تضمنه  لما جاء ف 
ف  المعايتر التحفظ  أن  الدعوى  ي لائحة 

التوضيح لسعادتكم ف  الإبقاء على    قد سبق  كة  للشر أتاحت  المحاسبية 
ت  دون  مع التصنيف  حالات  ي 

ف  ي  غيتر 
ف  جاء  حيث  محددة،  تراتيب  ووفق  ) قم ر   رة الفق ينة  من  26:  معيار  ( 

ي عشر شهر من نه على  -نية  مدة زم   كة الشر   ء ( إعطا 1)   المحاسبة الدولىي رقم 
ة التقرير الأقل إلى اثت  يتاح لها    -اية فتر

ي التصنيف، وق 
ي الاستمرارية قبل إجراء تغيتر معير  ف 

كة ف  كة بم أثناءها أن تنظر الشر ا أتاح لها هذا  د أخذت الشر
بالسداد،  مطالبة  ال   عدم   لى ما هو عليه لتحققها القاطع من مواقة البنك على ع   رض المعيار وأبقت تصنيف الق 

كة بما قا وتأك  ي الرب  ع التالىي د صواب فعل الشر
ي من إزالة تحفظه ف   لخطأ  م به المراجع الخارج 

ٌ
ة، وهذا مؤكد  مباشر

. كما أن ا  مت بما التحفظ ابتداءا كة التر  ي  ء  جا نصت عليه المعايتر وأوجبته عليها، حيث    لشر
د(  / 69)   الفقرة رقم ف 

ي تنص على ،  ‘ م المالية لقوائ عرض ا ’ (:  1)   م ق ر من معيار المحاسبة الدولىي  
المنشأة أن تصنف  على  يجب  : ) والتر

ام على أنه متداول عندما:  ة التقرير تأجيل تسوية    الالتر  ي نهاية فتر
ام لمدة اث )د( لا يحق لها ف  ي عشر شهرا  الالتر 

ت 
ة التقر  امات  ير على الأقل بعد فتر ها المتفق  من آجال يه  عل   هي بقيت على ما    -وهي القروض -(؛ والواقع أن الالتر 

كة كذلك بما ن ها ابتداءا مع البنوك، ول علي  مت الشر . وقد التر  ( من  74صت عليه الفقرة ) م يحصل فيها أي تغيتر
ي تفص 1المعيار رقم ) 

" ’ يل ذلك. الدليل: (، وسيأتر ي   ( --) اردة بتاري    خ الو ما تضمنته إفادة "المراجع الخارج 
ً
 على  ردا

ي 
وت  يد الإلكتر ي    الهيئة در عن  الصا اري  الاستفس   الت 

ي تم  ة بالتعهدات الم بشأن طلب الإفاد   ( --) المؤرخ ف 
الية التر

ك   الإخلال بها  القروض من قبل الشر كة" وأدت إلى إعادة تصنيف هذه  ي يؤكد فيه من قبل "الشر
التر ا أن تم  ة، 

ضت الهيئة بإيرادها لهذا   . ‘ لفة محل المخا   بالتعهدات   الإخلال  ي    ع تعتت  مراج ة ال الدليل أن إفاد   الرد: افتر
فاصلة ف 

اض مجانب للصواب، وقد سبق التوضيح لسعادتكم أن ر  ي إنما هو رأي قاصر  الأمر، وهذا افتر أي المراجع الخارج 
، وقد    عليه يجب محاكمته إلى الأنظمة  ي الفقرة  والقوانير 

 ’ وضحنا لكم ف 
ً
كة لم تخلّ    ‘ ثالثا من هذه المذكرة أن الشر

كما وضحنا لكم بأن جميع القروض بقيت على ما هي عليه ولم    ، لمقرضة وك ا البن أي من اتفاقيات  أدت  إخلال ب 
يطالب أي بنك بالسداد الفوري. وعليه؛ فإن إفادة المراجعة تكون خاطئة مخالفة للنظام والمعايتر المحاسبية،  

البنوك، ومخالفة لما عليه واقع الأمر،   ي الاتفاقيات مع 
لما جاء ف  تلك  ومخالفة  ي 

للهيئة ف  فأي دليل ومستند 
ي القوائم المالية محل المخالفة المزعومة؛  

ي جاءت مناقضة لما صدر عنه ف  الإفادة؟ بل إن إفادة المراجع الخارج 
 على ) 

ً
ي القوائم المالية مقتصرا

القرض    وجود خرق لعهود الدين لأحد البنوك بحسب اتفاقية حيث جاء تحفظه ف 
ي  على أن الخرق الذي يزعمه إنما ه ( فقد نص  الموقعة مع البنك 

و لاتفاقية واحدة لأحد البنوك، ثم ناقض ذلك ف 
كة خالفت جميع الاتفاقيات مع البنوك كلها   !، مما يتأكد به لسعادتكم خطأ  ( ج )   ، ( ب )   ، ( أ ) إفادته وزعم أن الشر

 للهيئة أو  ه أصدره المراجع وسقوط إفادته؛ لأنها إفادة يكذبها ما صدر عن المراجع نفسه، ويظهر أن 
ا
ا مجاملة

 من م 
ً
ي بنك  خوفا

كة بإعادة تصنيف قرض    بنك و   ( أ ) سؤولية تلحقه. الدليل: ما ذكرته الهيئة من أنه تبير  قيام الشر
ي    ( ب ) 

ة المنتهية ف  كة للفتر ي القوائم المالية للشر
امات متداولة ف  ، وأن الإيضاحات تضمنت أن سبب  ( --) إلى التر 

ولأن هذا الإخلال يمنح البنوك حق  ،  ‘ ( ب ) و ،  ( أ ) ’ لتعهدات المالية مع البنوك  يف هو وجود إخلال با إعادة التصن 
إعادة تصنيف   كة  الواجب على الشر أنه كان   على 

ا
الهيئة ذلك دليل المطالبة بكامل مبلغ القرض، وقد جعلت 

ي  القروض منذ القوائم المالية محل المخالفة. الرد: نوضح لكم ابداءا أن  
 ف 
ً
مجلس الإدارة  موكلىي لم يكون عضوا

ي  القوائ الذي اعتمد  
المنتهية ف  ة  الهيئة وهي للفتر ي تذكرها 

التر المالية  ي تلك  ( --) م 
؛ فلا وجه لإلزامه بما جاء ف 

 ضده. كما أن الهيئة أكدت بإيرادها لهذا الدليل أن قرارها بمخالفة موكلىي لم يصدر وفق  
ا
القوائم أو جعله دليل

الهي نظا  لأن  ؛  معتت  نظر  ولا   م صحيح 
ا
دليل ليس  بما  استدلت  نظ   ئة  ي 
أعادت  ف  قد  كة  الشر فكوْن  النظام؛  ر 
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الملابسات والظروف،   ؛ لاختلاف  ي حق موكلىي
التصنيف ف  إعادة  ي وجوب 

القروض فإن ذلك لا يعت  تصنيف 
ة، ك  ي تلك الفتر

كة بسداد القرض كاملا ف  ي  ولأنه يمكن أن البنوك تكون قد طالبت الشر
ما أن ما ذكرته الهيئة لا يعت 

الشر  به  قامت  ما  ي صواب وصحة 
ف  ي    كة 

ف  الهيئة  أوردتها  ي 
التر الإيضاحات  ي 

ف  جاء  ما  إن  بل  المذكورة،  ة  الفتر
كة وخطأ استدلال الهيئة به؛ وذلك لأن الإيضاحات نصت صراحة على أن   مذكرتها يؤكد خطأ ما قامت به الشر

الإخلا  التصنيف هو  بإعادة  قيامها  اتفاق سبب  ي 
ف  المذكورة  بالتعهدات  التمويل  ل  الإ ’ ية  ي ولأن هذا  منح  خلال 

فالإخلال إذن غايته أنه يمنح البنك المطالبة بكامل القرض لا أنه يجعل  ،  ‘ البنك المطالبة بكامل مبلغ القرض 
ي الوا 

 ف 
ا
 بما تم فعل

ً
ة كما هو متقرر نظاما  واجب السداد بمجرد ذلك الإخلال، والعت 

ّ
قع وهل طالبت  القرض حال

ال  بالسداد  أم لا؟، وهل واف البنوك  البنك على فوري  أم لا؟،  ق  التقرير  ة  انتهاء فتر قبل  بالسداد  المطالبة   عدم 
ة المخالفة محل القرار -والواقع   ي فتر
، بل إنها وافقت صراحة    -ف 

ا
 بسداد القرض كامل

ً
أن البنوك لم تطالب أبدا

كة إفادة ت مواعيد السداد على ما هي عليه على عدم مطالبتها بكامل المبلغ، وقد أبق  ك  بذلك، وتل   ، وسلمت الشر
ة التقرير، وقد تأخر البنك   ي لائحة الدعوى من صدورها صريحة عن البنك قبل انتهاء فتر

الموافقة هي ما ذكرناه ف 
م   
ا
المعايتر شكل اط 

اشتر عدم  لكم  تحفظه، ووضحنا  ي  الخارج  المراجع  أزال  تسليمها  وبعد  تسليمها،  ي 
  ف 

ً
حددا

ي للموافقة بل اكتفت بمجرد 
ي جوابها على   مر.  واقع الأ الموافقة وهو ما تم ف 

: بشأن ما ذكرته المدع عليها ف 
ً
ثالثا

ي جوابها ما جاء  
ما تضمنته صحيفة الدعوى من عدم مخالفة موكلىي للمعايتر المحاسبية؛ حيث أوردت الهيئة ف 

ي الفقرة ) 
ي ترت عندما تخل المنشأة بأ ( ونصها: ) 1( من معيار المحاسبة الدولىي رقم ) 74ف 

اطات ف    يب حد الاشتر
ة التقرير أو قبل خاص بقر  ي نهاية فتر

ام   ض طويل الأجل ف  تب عليه أن يصبح الالتر  مستحق    نهايتها، الأمر الذي يتر
ام على أنه متداول حتر  ة   السداد عند الطلب، فإنها تصنف الالتر  اد  التقرير وقبل اعتم   ولو وافق المقرض، بعد فتر

ام على أنه متداول    وتصنف المنشأة   خلال. د نتيجة للإ عدم المطالبة بالسدا   القوائم المالية للإصدار على  الالتر 
ي عشر 

اثت  ام لمدة  الالتر  تأجيل تسوية  ي 
التقرير ف  ة  نهاية فتر ي 

لها الحق ف   على الأقل بعد ذلك    لأنها ليس 
ً
شهرا

خالفته للمعايتر  ة ما صدر عن موكلىي وقاطع بعدم م أن نص المعيار قاطع بصح  (، فالجواب عن ذلك: التاري    خ 
ام على أنه متداول هو عدم حق  اسبية؛ وذل المح  ك لأن الفقرة نصت صراحة على أن موجب إعادة تصنيف الالتر 

كة    على الأقل بعد ذلك التاري    خ الشر
ً
ي عشر شهرا

ام لمدة اثت  ي تأجيل تسوية الالتر 
ة التقرير ف  ي نهاية فتر

، والواقع  ف 
ي تأجيل تسوية   أنه ثبت 

كة قطعا ف  ام وفق ما وضح   حق الشر كما أن الفقرة نصت على أن المنشأة    ناه أعلاه، الالتر 
ام على أنه متداول   ة   حتر تصنف الالتر  التقرير وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار    ولو وافق المقرض بعد فتر

للإخلال  نتيجة  بالسداد  المطالبة  عدم  وافق  على  فإذا  ا ؛  مطالبة  عدم  التقرير على  ة  فتر قبل  لمنشأة  المقرض 
نتيجة  ط  للإخلال؛    بالسداد  إعادة تصنيفه، ولم يشتر كة  الشر  حينها، ولا يجب على 

ا
ام متداول فلا يكون الالتر 

ي القوائم المالية  
ي تصدر عن البنك بل اكتق  بمجرد ذكر الموافقة، والواقع ف 

 للموافقة التر
ً
 محددا

ا
المعيار شكل

إنها وافقت موافقة صريحة  خلال، بل  كة بالسداد نتيجة للإ المخالفة: هو أن البنوك كلها لم تطالب الشر محل  
كة موافقات مكتوبة، علاوة   كة بالسداد نتيجة للإخلال، وقد سلمت البنوك للشر وقاطعة على عدم مطالبة الشر

ي 
ي صدرت من صاحب الصلاحية ف 

ي الاجتماعات والتر
 البنك حينها، ولا ينال من ذلك  على الموافقات الشفهية ف 

كان قد    -حير  وصول استفسار الهيئة منه -تلك الموافقات؛ لأن موكلىي    م يقدم لها ت الهيئة بأن موكلىي ل ما لو دفع 
ي مجلس إدارتها، ولا يتمكن من الحصول على تلك الموافقات، وإذا رأت دائرتكم  

كة وانتهت عضويته ف  ترك الشر
ي الدعوى وسؤالها عن ذلك، و الموقرة وجاهة لذلك فنطلب  

ي هذا الإدخال متوجه وف إدخال البنوك ف 
  ق ما جاء ف 

ي إدخاله إظهار للعدالة. 
ي جواب   نظام المرافعات من جواز إدخال من يكون ف 

 ما جاء ف 
ً
: من الغريب حقا

ً
رابعا

ي الفقرة ) 
اء جواب الهيئة  حيث ج ؛  ‘ الدعوى   تضمنته صحيفة   ما   على   الهيئة   خامسا: جواب ’ ( من البند  4الهيئة ف 

ي صحيفة الدع 
ك وى من أن مما يثب عما أوردناه ف  ام الشر ي  ت التر 

ة بالمعايتر المحاسبية هو أن المراجع تحفظ ف 
ي مذكرتها  

ة، فأجابت الهيئة عن ذلك ف  ي الرب  ع التالىي مباشر
ة المذكورة ثم أزال ذلك التحفظ ف  القوائم المالية للفتر

ي   ‘ المدعي ’   وكيل   ذكره   ما   بما نصه: )بأن 
ي   له   ر أث   ولا   الدعوى   نطاق   خارج   هو   الشأن   هذا   ف 

ي   ف 
  عن   لمسؤولية ا   نق 
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ي   المخالفة   محل  بالتعهدات  يتعلق   لا   التحفظ   ذلك   حيث أن  ، موكله 
م  لم   التر كة ’   تلتر  بها(، ولا نعلم ما وجه    ‘ الشر

ي  
ي ذات المذكرة ف 

ي الهيئة لعلاقة ذلك التحفظ بالتعهدات محل المخالفة رغم أنها نصت ف 
( من  8الفقرة ) نق 

كلىي وصحة قرارها الصادر بحقه هو التحفظ ذاته  من أدلتها على مخالفة مو على أن  ‘ ثالثا: الأدلة والأسانيد ’ البند 
ي القوائم المالية نفسها!!، فكيف تجعله  

ي ف  ي صحيفة الدعوى، والذي صدر عن المراجع الخارج 
الذي ذكرناه ف 

ي مرة أ 
 على صحة قرارها، ثم تنق 

ا
ي ج  خرى علاقته بالمخالفة؟ مرة دليل

: بشأن ما جاء ف 
ً
ي  واب اله خامسا

يئة ف 
 ( ال 6الفقرة  المخالفة    ‘ الدعوى   تضمنته صحيفة   ما   على   الهيئة   خامسا: جواب ’ بند  ( من  ي لثبوت 

أنه يكق  من 
  ،  بحق موكلىي

ً
كما  الإدارية توافر الركن المادي؛ فقد وضحنا لسعادتكم فيما سبق انتفاء الركن المادي انتفاء تاما

ها، بل  ظمة  وضحنا عدم مخالفته لأيٍ من المعايتر أو الأن  ام. او التعليمات أو غتر م بما سبق غاية الالتر   هو ملتر 
 بخطأ القرار الصادر عنها، ذلك أنها أقرت  

ً
ا؛ بناء على ما سبق توضيحه تكون المدع عليها قد أقرت ضمنيا أختر

ي مذكرتها بعدم ثبوت موجب إعادة تصنيف القروض،  
ي تؤكد عدم وجوب  ف 

وأوردت النصوص والشواهد التر
ي ا ة ال إعاد 

التصنيف يتأكد عدم ثبوت  تصنيف بل عدم جواز ذلك ف  ي لإعادة 
المقتض  انتفاء  لحقيقة، وبثبوت 

ة   ي القوائم المالية للفتر
، وبذلك يظهر لسعادتكم خطأ قرار الهيئة؛ حيث إن  ( --) مخالفة موكلىي بشأن ما جاء ف 

ي على مقدمتير  نتج عنهما قرارها بالمخالفة، وهما:  قرار الهيئة  
م باتفاقياتها أن ا قد بت  كة لم تلتر  مع البنوك    لشر

امات  ( ج ) ، و ( ب ) ، و ( أ ) )  اماها بتلك الاتفاقيات موجب لتغيتر تصنيف تلك القروض إلى كونها التر  (، وأن عدم التر 
القوائ  ي 

ف  القروض  تصنيف  بإعادة  كة  الشر تقم  ولم  خالفت  متداولة،  قد  كة  الشر أن  ذلك:  ونتيجة  المالية؛  م 
كة ومخاطر السيولة. يلزمها من إفصاحات تتعلق با وما  المعايتر المحاسبية   وقد وضحنا لسعادتكم   ستمرارية الشر

كة بأيٍ من اتفاقياتها مع تلك البنوك، كما وضحنا لكم سقوط   سقوط المقدمة الأولى وأثبتنا عدم إخلال الشر
  دة ا من وجوب إعادة تصنيف القروض، وأثبتنا لكم عدم وجود أي موجب لإعا المقدمة الثانية  

ً
لتصنيف نظرا

ي المطالبة بالسداد إنما هو  لموافقة البنو 
ك صراحة على عدم المطالبة بالسداد نتيجة للإخلال، ومن له الحق ف 

بنك   يت ( أ ) بنك واحد وهو  بنيت عليهما وبذلك  ي 
التر النتيجة  المقدمتير  تسقط  القرار محل  ؛ وبسقوط  هاوى 

 لإبطاله. الطلبات: ولأجل  
ً
السعادة، وبناء على  بق توضيحه لأصحاب الفضيلة و ما س الطعن ويكون مستوجبا

ي أموال الناس  
ام موكلىي بالأنظمة، ولأن الأصل براءة الذمة، والأصل ف 

خطأ القرار وبطلان ما جاء فيه من عدم التر 
 عن ذلك الأصل  الحرمة إلا بدليل قاطع ينقل عن ذلك الأصل،  

ا
ي القرار من تغريم موكلىي يعد نقل

ولأن ما جاء ف 
ة ويقير  يجوّز لل ون ب د   وفق ما سبق توضيحه أعلاه،  يّنة معتت 

ً
 تاما

ً
اما م بالأنظمة التر  هيئة ذلك، ولأن موكلىي قد التر 

رقم   المالية  السوق  هيئة  إدارة  مجلس  قرار  بإلغاء  الحكم  منكم:  نطلب  سبق  ما  وتاري    خ  --) ولجميع   ) (-- )  ،
 ". ل ريا   ( 40,000المتضمن فرض غرامة مالية على موكلنا مقدراها ) و 

ي تاري    خ  
 . عنها جوابها  طلب  مع  يد المدع عليها بنسخة من هذه المذكرة،  تم تزو   ( --) وف 

ي تاري    خ  
 إلى إحالة مقام لجنة    الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليها، جاء فيها ما نصّه: وردت    ( --) وف 

ا
"إشارة

ي منازعات الأوراق المالية الواردة إلى الهيئة ب 
ي شأن الدعوى المقيدة لدى ،  ( --) تاري    خ  الفصل ف 

الأمانة العامة    ف 
كة )أ( رئيس مجلس إدارة    فته المدعي بص ، المقامة من وكيل  ( --) ( وتاري    خ  --للجان الفصل برقم )  هيئة    ، ضد الشر

ي شأن تظلمه من قرار مجلس الهيئة رقم ) السوق المالية 
ي   ( --) ( وتاري    خ  --، ف 

  )القرار(، وطلبكم الرد على ما ورد ف 
 الإ رة ال المذك 

ّ
ي الدعوى. أود

ي طور إعداد الإجابة على المذكر مقدمة ف 
ة المتعلقة بالدعوى المشار  فادة بأن الهيئة ف 

 ( مماثلة  الهيئة مهلة  منح  الموافقة على  نأمل  لذا،  المحددة من  14إليها.  المهلة  انتهاء  من  تبدأ  إضافية  يوم   )
 اللجنة للرد". 
ي تاري    خ  

  فيها ما نصّه: "إشارة إلى إحالة مقام لجنة ن المدع عليها، جاء  ة جوابية م رة مذكر الدائ وردت    ( --) وف 
ي منازعات الأوراق المالية الواردة إلى الهيئة بتاري    خ  

ي شأن الدعوى المقيدة لدى الأمانة العامة  ( --) الفصل ف 
، ف 

كة )أ   س إدارة بصفته رئيس مجل ، المقامة من وكيل المدعي  ( --) ( وتاري    خ  --للجان الفصل برقم )  هيئة    ، ضد ( الشر
ي شأن تظلمه من قرار مجلس الهيئة رقم ) الية السوق الم 

وطلبكم تقديم ما قد يكون  (،  ‘ القرار ’ )   ( --) ( وتاري    خ  --، ف 
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الجوابية يتضح أنها    ‘ المدعي ’ لدى الهيئة من رد مكتوب بشأن ذلك. نود الإفادة أنه بالاطلاع على مذكرة وكيل  
ي مج 

أن  لم تخرج ف  ي لا ملها عما سبق 
ثابتة تدفع  ئحة دعواه واشتملت على ذكره ف  أدلة   مزاعم لا تستند إلى 

 بموجب  
ا
ي سبق للهيئة الإجابة عليها تفصيل

ي هذه الدعوى، والتر
مسؤولية موكله عن المخالفات المنسوبة له ف 

ي (،  ‘ مذكرة الهيئة الجوابية الأولى ’ )   ( --) ( وتاري    خ  --مذكرتها رقم ) 
 على  ء فيها تأس بما جا   ‘ الهيئة ’ تتمسك    والتر

ً
يسا

ا على وقت مقام اللجنة ستجيب  الأسباب الو 
ً
ي مذكرته من دفوع    ‘ الهيئة ’ اردة فيها، وحفاظ

على أبرز ما جاء ف 
 : ي
ي موضعه لإجابة الهيئة ذات الصلة، وذلك على النحو الآتر

 والإحالة ف 
ال   ‘ المدعي ’ فيما يتعلق بما ذكره وكيل    -1 ي 

( من مذكرته: بأن القر ف 
ا
 بأكتر من عيب من  ار صدر معي بند )أول

ً
با

ي صدر قرار الغرامة بناءا عليها  
ي مذكرتها وقائع المخالفة التر

عيوب القرار الإداري، وبيان ذلك أن الهيئة حررت ف 
أنها وقائع مخ   

ً
الوقائع يظهر جليا تلك  ي 

ي الاستفسار وبالنظر ف 
الهيئة ف   عما ورد من 

ً
تماما ي أرسلتها  تلفة 

التر ات 
ي أ -لموكلىي 

ي مذكرتها م  شارت إليها والتر
الإجابة عن ذلك، بأن ما ذكره وكيل   ‘ الهيئة ’ فتود ،  ‘ حل الرد ...الخ الهيئة ف 

ي صحيفة دعواه، وقد تمت الإجابة ع   ‘ المدعي ’ 
ي هذا الشأن ما هو إلا تكرار لما سبق أن دفع به ف 

  ف 
ا
ليه تفصيل

ي الفقرة )   ‘ الجوابية الأولى مذكرة الهيئة  ’ بموجب  
 ف 
ً
ي ذلك ن البند )خ ( م 1وتحديدا

(، ونحيل ف 
ً
مقام اللجنة    امسا

ي هذا الصدد تود  
 للتكرار، وف 

ً
  ‘ المدعي ’ التأكيد على عدم صحة ما أشار إليه وكيل    ‘ الهيئة ’ الموقرة لموضعه منعا

ي هذا الشأن، ذلك أن كتاب الهيئة رقم 
بشأن تبليغه بصدور قرار المجلس    ‘ للمدعي ’   الموجه   ( --) ( وتاري    خ  --)   ف 

ي  ن ذات الوقائع الوارد نه، قد تضم المتظلم م 
ي وردت ف 

يد الاستفساري الموجه له وهي ذات الوقائع التر ي الت 
ة ف 

(  40,000كم مقدارها ) فرض غرامة مالية علي ...  ’ : حيث تضمن الكتاب ما نصه ،  ‘ مذكرة الهيئة الجوابية الأولى ’ 
ين 2عير  ألف ريال، لمخالفتكم الفقرة ) أرب  دة الثالثة  والفقرة )ت( من الما  بعد المائة ( من المادة السادسة والعشر

كات، والفقرة )  ين، والفقرة ) 9عشر بعد المائتير  من نظام الشر ( من المادة  الثلاثير   9( من المادة الثانية والعشر
كات،   الشر لائحة حوكمة  الس من  المادة  إلى   

ً
لعدم  استنادا وذلك  كات،  الشر نظام  من  المائتير   بعد  ة  ادسة عشر

امكم الت  كة،  ح التنفيذية ذات الصل ام باللوائ التر  ي مجلس إدارة الشر
ة بنظام السوق المالية عند ممارسة مهامكم ف 

ي  
ف  المنتهية  ة  للفتر السنوية  المالية  للقوائم  واعتمادكم  إعدادكم  عدم  خلال  المحاسبة    ( --) من  لمعايتر   

ً
وفقا

...ال و  والمحاسبير  للمراجعير   السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  الاستف وبالرج ،  ‘ خ المراجعة  يد  الت  إلى  ساري  وع 
ي 
كة بإعداد القوائم  ...  ’ : الموجه للمدعي يتضح أنه تضمن الآتر : عدم قيام مجلس إدارة الشر ي

تتمثل المخالفة ف 
 . ي 

ف  المنتهية  السنوية  و المالية  لمعايتر   ( --) ..   
ً
للمراجعير   وفقا السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المحاسبة   

...الخ  تلك    ‘ عي المد ’ قام    وقد ،  ‘ والمحاسبير  عن  بتاري    خ  بالإجابة  للهيئة  الوارد  يد  بالت  مما  ( --) الاستفسارات   ،
ي هذا الشأن.    ‘ المدعي ’ يدحض ما جاء به وكيل  

)ثا   ‘ المدعي ’ وكيل    فيما يتعلق بما ذكره   -2ف  البند  ي 
( من  ف 

ً
نيا

ا  وبالقصور  بأكمله،  القرار  ي 
وف  أسبابه  ي 

ف  بالتجهيل  القرار  تلبس  ...من  أ مذكرته:  ي 
ف  وإبهامها لبالغ  القرار    سباب 

ي لاستبانة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها...الخ، فتود  
الإجابة عن    ‘ الهيئة ’ وعدم وضوحها على نحو يكق 

ي هذ   ‘ المدعي ’ ه وكيل  ذلك بأن ما ذكر 
ي مذكرته الجوابية  ف 

ي صحيفة دعواه وف 
ا الشأن ما هو إلا تكرار لما أورده ف 

. عليه، نحيل مقام اللجنة الموقرة لما  الإجابة    ‘ للهيئة ’ بق  ، وحيث س -د محل الر -اللاحقة لها  
ا
على ذلك تفصيل

ي الفقرة ) 
( من  1جاء ف 

ً
ي الفقرة )   وما جاء ،  ‘ ولى مذكرة الهيئة الجوابية الأ ’ ( من البند )خامسا

( من هذه المذكرة.  1ف 
( من    ‘ المدعي ’ فيما يتعلق بما ذكره وكيل    -3

ا
ي البند )أول

ن أن الهيئة  ن مذكرته الجوابية: م م   ‘ لموضوعي الرد ا   ’ ف 
...، والفقرة )  ي الذي خالفه موكلىي ة إذن بالمطالبة الفعلي 1لم تذكر المعيار المحاست  ة  ( من ذات البند من أن العت 

كة بالسداد الفوري... والفقرة ) من ال  كة بالسداد نتيجة  2بنك للشر (...من أن البنك وافق على عدم مطالبة الشر
ال   إخلالها  قرض  ي 

ص ف  وقد   ، الصناعي والفقرة  صندوق  التقرير  ة  فتر انتهاء  قبل  البنك  من  الموافقة  تلك  درت 
ي اتفاقية بنك  3) 

كة لم تخالف ما جاء ف  ي المطالبة  تفاقية  وهي الا   ( أ ) (...أن الشر
ي أعطت البنك الحق ف 

الوحيدة التر
كة مع مقرضٍ آخر...،والفقرة )  ت صراحة  نص   ( أ ) تفاقية مع بنك  من أن الا   (... 4بالسداد الفوري حال إخلال الشر

ي بأي حال من الأحوال أن القرض أصبح واجب  
على أنه يجوز للبنك طلب السداد الفوري للقرض، وذلك لا يعت 
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مة مع  ( 5قرة ) السداد، و الف  ...لم ترتب أي جزاء على مخالفة ذلك...،والفقرة  ( )ب   بنك ...من أن الاتفاقية المت 

مة مع بنك    الاتفاقية   (...أن الهيئة أوردت 6)   مما سبق، ...الخ   ( ج ) المت 
ً
كة أيا ،  ‘ ...ولم تثبت الهيئة مخالفة الشر

ي   ‘ مدعي ال ’ الإجابة على ذلك بأن ما أورده وكيل    ‘ الهيئة ’ فتود  
أن    ‘ للهيئة ’  هذا الشأن غتر صحيح، حيث سبق  ف 

ي  
ف   )
ا
)أول البند  ي 

ف  واضح وجلىي  بشكل  الأولى ’ أوردت  الجوابية  الهيئة  ال   ‘ مذكرة  الدعوى  وقائع  محل  مخالفة 
ي تثبت مسؤولية وا 

ي تم الإخلال بها، والأدلة والأسانيد التر
 على ما تضمنه ، ‘ المدعي ’ لمعايتر المحاسبية التر

ا
  علاوة

الموجه  ال  الاستفساري  يد  تم    ( --) بتاري    خ    ‘ للمدعي ’ ت  ي 
التر المحاسبية  والمعايتر  الوقائع   

ا
تفصيل تضمن  الذي 

 للتكرار نحيل    ‘ المدعي ’ ع به وكيل  ا يؤكد عدم صحة ما دف مم ،  ‘ لمدعي ا ’ الإخلال بها من قبل  
ً
ي هذا الشأن، ومنعا

ف 
الموقرة لإجابة   اللجنة  ي  الو   ‘ الهيئة ’ مقام 

ي  ،  ‘ مذكرة الهيئة الجوابية الأولى ’ اردة ف 
أما بشأن ما ذكره من دفوع ف 

ي هذا    ‘ المدعي ’ أن ما ذكره  وكيل    ‘ الهيئة ’ ( من ذات البند، فتؤكد  6-1الفقرات ) 
مرسل    الجانب ما هو إلا كلام ف 

ات للمعايتر المحاسبية، فا  اءت  لمعايتر المحاسبية ج لدفع المسؤولية عن موكله، ولا صحة لما ذكره من تفستر
صريحة بوجوب أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل المركز المالىي والأداء المالىي والتدفقات النقدية للمنشأة  

 صا ويتطلب العرض العادل ت 
ً
ا  عن آثار المعاملا عبتر

ً
البنوك  ’ ت والأحداث والظروف الأخرى، كما أن عدم قيام  دقا

ي قيام الحق لها بذلك،    -م وكيل المدعي بإثباته وهو ما لم يق   –بالسداد  بالمطالبة الفعلية    ‘ المقرضة 
لا  يؤثر ف 

مة مع البنوك المقر  حق المطالبة الفورية    ضة يمنحها حيث إن وجود الإخلال بالعهود الواردة بالاتفاقيات المت 
امات والإفصاح عنها  ي تصنيف الالتر 

كة ’ حيث تكون    ، بالسداد، مما يؤثر ف  ي تأجيل السداد    فقدت   ‘ الشر
حقها ف 

ي القوائم المالية، ويتر 
امات ف  ي تصنيف الالتر 

)د( من معيار  69الفقرة رقم ويؤكد ذلك  تب على ذلك أثر جوهري ف 
ي تنص على : ‘ الية قوائم الم عرض ال ’ 1المحاسبة الدولىي رقم 

ام على أنه   ’ : والتر يجب على المنشأة أن تصنف الالتر 
ة التقرير تأجيل ت متداول عندما:)د( لا يحق ل  ي نهاية فتر

 ها ف 
ً
ي عشر شهرا

ام لمدة اثت  ة    سوية الالتر  على الأقل بعد فتر
ذلك ،  ‘ ر التقري  يعزز  كة ’ أن    ومما  بنك    أعادت   ‘ الشر قرض  امات إلى    ( أ ) تصنيف  ي   التر 

ف  المالية  متداولة  القوائم   
ي  الأ 

ي القوائم ال   امات التر  إلى    ( ب )   بنك ، كما تم إعادة تصنيف قرض  ( --) ولية المنتهية ف 
مالية الأولية  متداولة ف 

ي  
ف  ام  ( --) المنتهية  التر  لعدم  وذلك  كة ’ ،  إخلال    ‘ الشر ومنها   ، الاتفاقيتير  هاتير   ي 

ف  واردة  عهود  كة ’ بعدة    ‘ الشر
آخرين  لدائنير   يتب   ؛ بالسداد  يجب مما  بأنه كان  معه  إعادة   يرّ   كة  الشر مع    تصنيف   على  امات  البنوك  ’ الالتر 

امات المتداولة من   ‘ المقرضة  ي التعهدات  -المخالفة محل  -ذ القوائم المالية السنوية  ضمن الالتر 
؛ لكون التجاوز ف 

 آنذاك 
ً
ي الفقرتير  ) كان قائما

 ف 
ا
 لما تم توضيحه تفصيل

ً
( من  بند )ثالث ( من ال 12( و) 9، وذلك وفقا

ً
مذكرة الهيئة  ’ ا

 على ،  ‘ الجوابية الأولى 
ا
قبل نهاية  -ومؤرخة  صريحة    لم يقدم ما يثبت وجود إعفاءات   ‘ المدعي ’ أن وكيل    علاوة

المخالفة  محل  المالية  القوائم  ة  المقرضة ’ من    -فتر الإخلال    ‘ البنوك  بعدم  ام  )الالتر  المخالفة  بمحل  متعلقة 
ي هذا الشأن نصت  لية أخرى( بالسداد مع بنوك أو مؤسسات ما 

من معيار المحاسبة الدولىي رقم    74لفقرة  ا ، وف 
ي نهاية   عندما تخل المنشأة   ’ : ‘ رض القوائم المالية ع ’  1

ي ترتيب خاص بقرض طويل الأجل ف 
اطات ف  بأحد الاشتر

ام مستحق السداد عند الطل  تب عليه أن يصبح الالتر  ة التقرير، أو قبل نهايتها، الأمر الذي يتر تصنف  ب، فإنها  فتر
ام على أنه  ة   الالتر  ر، على  التقرير وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدا   متداول، حتر ولو وافق المقرض، بعد فتر

ي نهاية  
ام على أنه متداول لأنها ليس لها الحق ف  عدم المطالبة بالسداد نتيجة للإخلال. وتصنف المنشأة الالتر 

ام  ي تأجيل تسوية الالتر 
ة التقرير ف  ي   فتر

 على الأقل لمدة اثت 
ً
م يقم  ذلك ل   وبالرغم من ،  ‘ بعد ذلك التاري    خ    عشر شهرا

مة بير   رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  بعرض الاتفاقيا  كة ’ ت المت  على أنها  (  ‘ ( ج ) ’ ،  ‘ ( ب ) ’ ،  ‘ ( أ ) ’ ) وبير  البنوك    ‘ الشر
امات  ي    التر 

المنتهية ف  ة  للفتر السنوية  المالية  القوائم  ي 
الإ -  ( --) متداولة ف  ا أو حتر  لمخاطر الجوهرية  فصاح عن 

كة ’ أثر على تقييم وضع استمرارية  ،مما  -بطة بها المرت  ي القوائم المالية محل المخالفة، كما لم يتم الإفصاح    ‘ الشر
ف 

الاستمرارية    لأساس 
ً
وفقا بالمحاسبة  يتعلق  فيما  وذلك  ي 

بشكل كاف  اللازمة  الإفصاحات  عن  القوائم  تلك  ي  
ف 

ا   ومخاطر السيولة،  إ وتمثل هذه  العاد لمخالفة  العرض  ي 
 ف 
ا
ي الاطلاع على  ل وي  هدد حق خلال

المساهمير  ف  وق 
ي قراراتهم الاستثمارية، مما يؤكد ثبوت مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  

بما    –معلومات جوهرية توثر ف 
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المجلس،   ‘ المدعي ’ فيهم   رئيس  إعد -بصفته  عدم  ي 
ف  المتمثلة  إليه  المنسوبة  المخالفة  ا عن  القوائم  لمالية  اد 

المنتهية ال  ة  للفتر ي    سنوية 
للمحاسبير     ( --) ف  السعودية  للهيئة  المعتمدة  والمراجعة  المحاسبة  لمعايتر   

ً
وفقا

، ومنها   عرض  ’   1( من معيار المحاسبة الدولىي رقم  122د(و ) 69(و ) 26( و) 15متطلبات الفقرات ) والمراجعير 
المالية  الفقرات) ،  ‘ القوائم  المع و 11ب (و )39(و )34(و )33ومتطلبات  من  ال (  للتقرير  الدولىي  رقم  مالىي يار   7  

الإفصاحات ’  المالية:  ذكره وكيل  ،  ‘ الأدوات  ما  يدحض  .    ‘ المدعي ’ مما 
ا
وتفصيل  

ا
الشأن جملة هذا  ي 

فيما    -4ف 
( من    ‘ المدعي ’ يتعلق بما ذكره وكيل  

ً
البند )ثانيا ي 

ص لا  من أن ما أوردته الهيئة من نصو ... ‘ الرد الموضوعي   ’ ف 
بعيد  يتضمن من قريب   إعا ولا  تلك  وجوب  ي  دة تصنيف 

كة ف  الشر الذي حصل من  القروض بمجرد الإخلال 
ة   ، ولم تقدم الهيئة ما يثبت عدم موافقة البنك على عدم المطالبة بالسداد قبل فتر قرض الصندوق الصناعي

ي المطالبة بالسداد الفوري إنما هو بنك  
 على ط، وقد جاء التحفظ م فق  ( أ ) التقرير،...ومن أن الحق ف 

ً
اض    بنيا افتر

؛ حيث نص  ٍ
ي تحفظه على أنه  خاط 

ي حال الإخلال  ’ المراجع ف 
 ف 
ا
حيث نصت الاتفاقية على سداد القرض كامل

ي  ؛ ‘ ... بعهود الدين 
 من الاتفاقيات الموقعة مع البنوك لم تنص على ذلك البتة...، بل غاية ما جاء ف 

ً
والواقع أن أيا

للب  أن  المطالب الاتفاقيات  ي 
ف  الحق  بالسداد نوك  إخلال    ة  حال  ي 

ف  أو  الفوري  البنوك  مع  اماتها  التر  ي 
ف  كة  الشر

ولم   وحده،  للبنك  هي  إنما  بشأنه  المطالبة  ي 
ف  والصفة  للبنك  خالص  حق  فهو  الأخرى،  المالية  المؤسسات 

  ‘ عي المد ’ ما ذكره وكيل    الإجابة على ذلك أن   ‘ الهيئة ’ تطالب أيٌ من البنوك بالسداد الفوري لقرضها...الخ، فتود  
ي مج 

ي  مله ما هو إلا تكرار ل ف 
ي مذكرته محل الرد، وقد أجابت الهيئة عليه بشكل واضح ف 

ما سبق أن دفع به ف 
 للتكرار. 3الفقرة رقم ) 

ً
ي موضعه منعا

 ( من هذه المذكرة، ونحيل مقام اللجنة الموقرة لإجابة الهيئة ف 
ي ذا   ‘ المدعي ’ وفيما يتعلق بما ذكره وكيل  

ضت    ة ت البند من أن الهيئ ف  ي الأمر،  أن إفادة المراجع تعتت  افتر
 فاصلة ف 

قاصر   رأي  إنما هو  ي  الخارج  المراجع  رأي  أن  لسعادتكم  التوضيح  وقد سبق  للصواب،  مجانب  اض  افتر وهذا 
 من مسؤولية تلحقه...الخ، فتود الهيئة الإجابة على ذ 

ً
 للهيئة أو خوفا

ا
لك بأن  عليه... ويظهر أنه أصدرها مجاملة

الشأن غتر صحي   ‘ المدعي ’   ما ذكره وكيل  ي هذا 
البند    ‘ الهيئة ’ ح، حيث قدمت  ف  ي 

 ف 
ا
 ’ تفصيل

ً
مذكرة  ’ من    ‘ ثالثا

الأولى  الجوابية  مسؤولية    ‘ الهيئة  قاطع  بشكل  تثبت  ي 
التر والأسانيد  الأدلة  من   

ً
المخالفة    ‘ المدعي ’ عددا عن 

ي إثبات المخالفة المنسوبة  
ي وحدها، مما يظهر  مراجع الخ  على إفادة ال للمدعي المنسوبة إليه ولم تستند ف  ارج 

ي هذا الشأن. أما بشأن ما ذكره وكيل    ‘ المدعي ’ معه عدم وجاهة ما ذكره وكيل  
المراجع    ‘ المدعي ’ ف  إفادة  بأن 

 للهيئة...،  
ا
ي أصدرها مجاملة ي هذا الشأن يعد    ‘ المدعي ’ عن ذلك بأن ما ذكره وكيل    ‘ الهيئة ’   فتجيب الخارج 

ف 
غ تش   

ً
أعمال  كيكا ي 

ف  مقبول  ا و   ‘ الهيئة ’ تر  وقراراتها  ي  إجراءاتها 
ف   
ً
نظاما المخولة  الجهة  بصفتها  عنها  تصدر  ي 

لتر
ي  
اف على السوق وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وصلاحياتها ف  الإشر

المالية  بالسوق  المتصلة  والأنشطة  الأعمال  على  ال   الرقابة  أي  وحماية  من  فيه  ق متعاملير   شكل  تجاوزات 
ُ
ت د 

ر بأموال المستثمرين فيه، كما تؤكد  مخاطر على كفا  قرارها المتظلم منه قد    أن   ‘ الهيئة ’ ءة السوق وتلحق الصر 
 على أسباب نظامية صحيحة 

ً
ي  صدر مبنيا

. وهذه المزاعم مبنية على استنتاجات خاطئة وشكوك غتر مقبولة ف 

 على ما ذكره وكي ة المتخذة، ور إجراءات الهيئ 
ً
ي هذا الشأن تؤكد ا   ‘ المدعي ’ ل دا

لهيئة بأن قرار المجلس المتظلم  ف 
الإجراءات النظامية اللازمة وكان مبنيًا على أسباب نظامية صحيحة    ‘ الهيئة ’ منه، قد صدر بعد أن استكملت  

بناءا على ما   ي حيثياته، وصدر 
ات نظامية. وفيما  حيات وما عليها من واجب من صلا   ‘ للهيئة ’ منصوص عليها ف 

ي  ‘ المدعي ’ كره وكيل علق بما ذ يت 
ي بنك  ف 

كة بإعادة تصنيف قرض  ذات البند من  أن ما ذكرته الهيئة من قيام الشر
ي    ( ب )   بنك و   ( أ ) 

ة المنتهية ف  كة للفتر ي القوائم المالية للشر
امات متداولة ف    ( --) إلى التر 

ً
... وأن موكله لم يكن عضوا

ي 
ة المنت ة الذي اعتمد القوائم المالية للف مجلس الإدار  ف  ي  تر

الإجابة على ذلك بأن ما   ‘ الهيئة ’ ود ...الخ، فت ( --) هية ف 
ي إعداد واعتماد مجلس إدارة  

ذكره وكيل المدعي خارج نطاق الدعوى، حيث أن المخالفة محل الدعوى تتمثل ف 
كة ’  فيهم    –  ‘ الشر الم   –  ‘ المدعي ’ بمن  كة ’ الية  القوائم  ي    ‘ للشر

ف  المنتهي  المالىي  الالتر    ( --) للعام  بمعايتر دون    ام 
، مما يؤكد إخلال  المحاسبة والمراجعة   بالمهام    ‘ المدعي ’ المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعير  والمحاسبير 
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إدارة   ي مجلس 
عاتقه بصفته رئيس ف  الملقاة على  كة ’ والواجبات  ي    ‘ الشر

ف  ة عضويته  المالية  خلال فتر القوائم 
كة ’  محل المخالفة، أما بشأن القوائم المالية الأولية  ي  ‘ للشر

ة المنتهية ف  بير  إعادة تصنيف قرض  ( --) للفتر
ُ
؛ فإنها ت

امات متداولة، وإعادة تصنيف قرض   ‘ ( أ ) ’ بنك   امات غتر متداولة إلى التر   
امات متداولة    ‘ ( ب ) ’   بنك من التر إلى التر 
الم  القوائم  ي 

المن ف  الأولية  ي  الية 
ف  لإخلال  ( --) تهية  وذلك  كة ’ ،  المذك   ‘ الشر المالية  باتفا بالتعهدات  قيات  ورة 

 لأ 
ً
ن تلك الإخلالات تمنح للبنوك المقرضة حق المطالبة بكامل مبلغ القرض، كما أعيد تصنيف  التمويل، نظرا
ي    ‘ ( ج ) ’ قرض بنك  

ي القوائم المالية الأولية المنتهية ف 
 لأنه مستحق السداد  الالتر    إلى   ( --) ف 

ً
امات المتداولة؛ نظرا

ي الرب  ع الرابع من عام 
كة ’ إعداد القوائم المالية    معه أنه كان يجب عند مما يتبير   ، ( --) بالكامل ف  للعام المالىي   ‘ للشر

ي  
المتعلقة    ( --) المنتهي ف  امات  الالتر  المخالفة( تصنيف  المقرضة ’ )محل  ال   ‘ بالبنوك  امات  الالتر  لة  متداو ضمن 

ي التعهدات كانت قائمة آ -محل المخالفة -منذ القوائم المالية السنوية  
 إلى الأدلة  نذاك، إضا ؛ لكون التجاوز ف 

ا
فة

ي تثبت بشكل قاطع مسؤولية  والأسا 
ي الدعوى التر

ي تم تقديمها ف 
عن المخالفة المنسوبة    ‘ المدعي ’ نيد الأخرى التر

ي ا   ‘ دعي الم ’ فيما يتعلق بما ذكره وكيل    -5إليه.  
( من  ف 

ً
إذا وافق المقرض قبل   من أنه  ‘ الرد الموضوعي   ’ لبند )ثالثا

ة التقرير على عدم مط   حينها، ولا يجب على  شأة بالسداد نتيجة للإ البة المن فتر
ا
ام متداول خلال؛ فلا يكون الالتر 

الب  أن  هو  المخالفة:  محل  المالية  القوائم  ي 
ف  الواقع  أن  و  تصنيفه،  إعادة  كة  تطا الشر لم  كة  نوك كلها  الشر لب 

ال  مطالبة  عدم  على  وقاطعة  موافقة صريحة  وافقت  إنها  بل  للإخلال،  نتيجة  بالس بالسداد  كة  نتيجة  شر داد 
ي  للإخلال، وق 

ي الاجتماعات والتر
كة موافقات مكتوبة، علاوة على الموافقات الشفهية ف  د سلمت البنوك للشر

ي البنك حينها...الخ 
  ‘ المدعي ’ الإجابة على ذلك أن ما ذكره وكيل  ‘ الهيئة ’ ، فتود  صدرت من صاحب الصلاحية ف 

ي مجمله ما هو إلا كلام مرسل ولم يقدم ما ي 
ي مذكرته محل الرد،  أو نظاميته، ولم يخرج  ثبت صحته  ف 

عما ذكره ف 
 ( الفقرة  ي 

ف  جاء  لما  الموقرة  اللجنة  مقام  نحيل  للتكرار   
ً
منعا المذكرة، 3عليه،  هذه  من  تم  بالإضافة    (  ما  إلى 

ي  
تثبت عدم وجاهة ما دفع به وكيل    ‘ المذكرة الجوابية الأولى ’ توضيحه ف    ‘ المدعي ’ من وقائع وأدلة وأسانيد 

(    ‘ المدعي ’ فيما يتعلق بما ذكره وكيل    -6لمخالفة محل الدعوى.  عن ا   ‘ المدعي ’ مسؤولية  وتؤكد  
ً
ي البند )رابعا

ف 
 على ما    ‘ الرد الموضوعي ’ من  

ً
ي الفقرة ) ردا

ي جواب الهيئة ف 
 ’ البند  ( من  4جاء ف 

ً
ي الهيئة  ،  ‘ خامسا

لا نعلم ما وجه نق 
ي بالتعهدات محل   ي ذات ا المخالفة  لعلاقة تحفظ المراجع الخارج 

ي الفقرة ) رغم أنها نصت ف 
( من  8لمذكرة  ف 

...الخ   ‘ ثالثا: الأدلة والأسانيد ’ البند   ي    ‘ الهيئة ’ فتؤكد  ،  ‘ على أن من أدلتها على مخالفة موكلىي
مذكرتها  ’ على ما جاء ف 

ي ع   ‘ بية الأولى الجوا 
ات لاحقة لا تعت  ي القوائم المالية لفتر

ي ف  لمخالفة  دم وقوع ا بأن إزالة تحفظ المراجع الخارج 
ي    ‘ الأدلة والأسانيد   الثابتة بموجب 

ي هذه الدعوى، حيث أنه من الثابت وجود خرق لعهود الدين ف 
المقدمة ف 

ام بعدم الإخلال بالسداد مع    ‘ ك المقرضة البنو ’   ( ( ج ) ، بنك  ( ب بنك ) ،    ( أ ) فاقيات مع )بنك  الات  المتعلقة بالالتر 
 الاتفاقيا حيث نصت تلك  بنوك أو مؤسسات مالية أخرى،  

ا
ي حال الإخلال بعهود  ت على سداد القرض كامل
 ف 

ي حال الإخلا الدين، و 
أخرى، وهو    ل بالسداد مع مؤسسات مالية على أحقية البنوك المطالبة بالسداد الفوري ف 

ي ش 
  ما حدث ف 

ً
كة حيث أخلت بسداد القرض وفقا أن القرض الممنوح من قبل صندوق التنمية الصناعي  للشر

ما تضمنه  السن 27) الإيضاح    لما  القوائم  ي 
ف  ي  ك( 

ف  المنتهية  تقم  ( --) وية  لم  ذلك   من  الرغم  كة ’ ، وعلى    ‘ الشر
امات مع   ي الق   ‘ بنوك المقرضة ال ’ بتحويل الالتر 

امات المتداولة ف  كة للسنة  ضمن الالتر  المالية السنوية للشر وائم 
ي  
كة ’ مما أثر على تقييم وضع استمرارية    ( --) المالية المنتهية ف  ستمرارية  ا من إفصاحات تتعلق با وما يلزمه   ‘ الشر

كة ’  كة  ومخاطر السيولة   ‘ الشر بصفته رئيس مجلس   ‘ المدعي ’ ما فيهم  ب  –، مما يؤكد عدم قيام مجلس إدارة الشر
ي  بإعد  -الإدارة 

ة المنتهية ف   لمعايتر المحاسبة والمراجعة المعتمدة للهيئة    ( --) اد القوائم المالية السنوية للفتر
ً
وفقا

  ة للمحاسب السعودي 
ً
. وفقا ي أوردتها  ير  والمراجعير 

ي هذه    ‘ الهيئة ’ للأدلة والمستندات والنصوص النظامية التر
ف 

 مسؤولية  الد 
ا
ي تؤكد صراحة

ي مجلس إدارة  بصفته    ‘ المدعي ’ عوى والتر
كة ’ عضو ف  عن إعداد واعتماد القوائم    ‘ الشر

كة واستيف  كة والتحقق من سلامة البيانات المالية للشر عة المعتمدة  يتر المحاسبية والمراج ائها لمعا المالية للشر
، وهو ما ن    صّت عليه صراحة الفقرة )د( من المادة الثالثة والستير  من الهيئة السعودية للمراجعير  والمحاسبير 
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بأنه:   ي 
تقض  ي 

والتر المستمرة،  امات  والالتر  المالية  الأوراق  طرح  قواعد  قوائمه  ’ من  إعداد  المُصدر  على  يجب 
السنوية  المحا ومراجعته   المالية  لمعايتر   

ً
وفقا للمراجعير   ا  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  والمراجعة  سبة 

...إلخ والمحاسب  ام قائم ومستمر على أعضاء مجلس إدا ؛  ‘ ير  كة  وهو التر  ة    -بما فيهم المدعي   –رة الشر طوال فتر
ي وواجب  ام ولا يتعارض مع اختصاصات المراجع الخارج  يؤكد أن ما ذكره  اته، مما  عضويتهم، ولا يسقط هذا الالتر 

ي المسؤولية عن م  ‘ المدعي ’ وكيل  
ي نق 
ي هذا الجانب لا أثر له ف 

ي   ‘ المدعي ’ فيما يتعلق بما ذكره وكيل    -7 وكله. ف 
ف 

 
ً
 بحق موكله وعدم مخالفته لأيٍ من المعايتر  ’ ( من  البند )خامسا

ً
، بانتفاء الركن المادي انتفاء تاما الرد الموضوعي

ها، فتود  ليمات أو  أو الأنظمة او التع  ي   ‘ المدعي ’ الإجابة على ذلك بأن ما ذكره وكيل    ‘ الهيئة ’ غتر
هذا الشأن غتر    ف 

ي  
ي تثبت قيام الركن المادي للمخالفة محل  صحيح، حيث ينفيه الوقائع والأدلة والأسانيد المقدمة ف 

الدعوى التر
ي عدم قيام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  

لمالية  داد واعتماد القوائم ا بإع   -‘ دعي الم ’ بما فيهم  -الدعوى المتمثل ف 
ي  
ف  المنتهية  ة  للفتر للمرا و   ( --) السنوية  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  والمراجعة  المحاسبة  لمعايتر   

ً
جعير   فقا

ا للمعايتر المعتمدة  
ً
، وحيث إنه يجب على المصدر أن يقوم بإعداد القوائم المالية واعتمادها وفق والمحاسبير 

الهيئة السعو  ، وحيث دية للمحا من  كة   سبير  القانونيير  المالية للشر تقع على عاتق    إن مسؤولية إعداد القوائم 
 ( للفقرة  ا 

ً
وفق وذلك  الإدارة  )الساد 2مجلس  المادة  من  من  (  المائة(  بعد  ون  والعشر كات ’ سة  الشر ي  ،  ‘ نظام 

التر
ه:  
ّ
كة أن يعد ا ’ نصت على أن ي نهاية كل سنة مالية للشر

 لقوائم ال يجب على مجلس الإدارة ف 
ً
كة وتقريرا   مالية للشر

السنة   عن  المالىي  ومركزها  نشاطها  المنقضية...الخ عن  لجان  ،  ‘ المالية  عن  الصادرة  المبادئ  ي 
ف  جاء  وحيث 

من   ي  الفصل 
ف  عضوًا  بصفته  بأدائها  الملزم  الواجبات  عن  بممارسة صلاحياته  ملزم  الإدارة  مجلس  عضو  أن 

ي  على أي من الأخطاء الم بت تحفظه  مجلس الإدارة، طالما أنه لم يقدم ما يث 
رتكبة، حيث نص المبدأ القضات 

النظامية عن  قيام عضو مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات والسلطات اللازمة يوجب مسؤو ’ أنه:    على  ليته 
ي مجلس الإدارة، طالما أنه لم يقدم ما يثبت تحفظه على أي من الأخطاء  

 ف 
ً
الواجبات الملزم بأدائها بصفته عضوا

 ص الاعتباري بالموافقة على ذلك ب أو صدور توجيه من الشخ لمرتكبة،  ا 
ً
)راجع القرار    ‘ . المخالفة لما رآه شخصيا

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) ( المؤيد بقرار ل --رقم ) 
ي  ((، كما ينسجم ذلك  --جنة الاستئناف ف 

مع ما جاء ف 
ي منازعات  

ي المستقر عليه لدى لجان الفصل ف 
الشخص المخالف  ’  لمالية الذي نص على: الأوراق ا المبدأ القضات 

ت  ي تقع على عا هو من يتحمل 
التر امات  الالتر  النظر عن  الغتر بعات مخالفته بصرف    ،  ‘ تق 

ً
مما يظهر معه جليا

عي معه الالتفات عنه.    ‘ المدعي ’ لمقام اللجنة الموقرة عدم وجاهة ما ذكره وكيل  
ي هذا الشأن، الأمر الذي يستر

ف 
ما  تؤ   وبناءا على  م تقدم،  قرارها  أن  الهيئة  ) كد  التظلم رقم  وت --حل  نظامية    ، ( --) اري    خ  (  أسباب  مبنيًا على  كان 

ي حيثياته، وصدر بناءا على ما للهيئة من صلاحيات وما عليها من واجبات نظامية.  
صحيحة منصوص عليها ف 

 عليه، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم رفض الدعوى". 
ي تاري    خ  

 عليها.   ه المذكرة، بطلب جوابه يد المدعي بنسخة من هذ ، تم تزو ( --) وف 
ي تاري    خ 

: لم تقدم المدع  ، و ( --) وف 
ا
، جاء فيها ما نصّه: "أول ردت إلى الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعي

ي مذكرة المدع  
ي تلبس بها القرار محل الطعن، وقد جاء ف 

 بشأن ما ذكرناه من العيوب التر
ً
ي  عليها جديدا

عليها ف 
ي حقيقته  ( كلام مر 2،  1الفقرة ) 

ي  نكول  سل هو ف 
هو عدم  العيب الذي ذكرناه  إذ  ناه؛  لما قدم عن الجواب الملافر

ي مواجهة موكلىي   لمخالفة صراحة وعدم تحريرها المدع عليها ل ذكر  
إذ    ؛ ت المدع عليها ذلك د ، وقد أك البتة ف 

  وذلك دعوى.  كلىي قبل تقدمه بهذه ال هت بها مو إنها عجزت عن ذكر موضع واحد حررت فيه المخالفة وواج 
اض   ة لوجاه   مؤكد    أن   على   التأكيد   مع .  العيوب   من   به   تلبس   ما   بسبب   للإبطال   القرار   واستحقاق   موكلنا   اعتر

ي العيب  
اض   محل   القرار   ف    وما   أساسه   من   القرار   كون   إلى   يتجاوزه   إنه   بل   السبب،   ذكر   عدم   على   يقتصر   لا   الاعتر
؛   جهت وُ   فسارات واست   إجراءات   من   سبقه  تذ   ررة مح   تكن   لم   لموكلىي ي 

التر عليها،  بالمخالفة  المدع    ولم كرها 
  ناظر   لكل   ظاهر   وهذا   المخالفة،   تلك   وقائع   له   توضح   ولم   المخالفة   من   تذكره   ما   على   بأدلتها   موكلىي   الهيئة   تواجه 

ي 
ي   الهيئة   قرار   ف 

: لموكلىي   أرسلته   الذي  الاستفسار   نص  وف 
ً
ي  عليها   المدع   ذكرت  . ثانيا

( من مذكرتها أن  3)  الفقرة   ف 
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الأ ما   مذكرتنا  ي 
ف  من  وضحناه  ي  المحاست  المعيار  عليه  نص  ما  بشأن    تصنيف   تغيتر   وجوب   حالة   تعيير  ولى 

ام؛  ي   وأوردت   مرسل،   كلام   ذلك   أن   الالتر 
   ذلك   تفصيل   ف 

ً
  تعرض   أن   أوجبت   المحاسبية   المعايتر   أن   مفاده   كلاما

ما    عادل   بشكل   المالية   القوائم  المدع  والنا   ته، ر ك ذ إلى آخر  فيما ذكرته  أن هذا  ظر  له  يظهر  الكلام  عليها  هو 
ي   كلام   وأنه   حقا المرسل  

ي   والفضيلة   السعادة   لأصحاب   ذكرناه   ما   لأن   بينة؛   ولا عليه    دليل   لا   بحت   إنشات 
  مذكرتنا   ف 

ي   هو   إنما   السابقة 
ي   المعايتر   عليه   نصت   ما   على   مبت    كرته ذ   لما   خلافا   ، رر بشكل مفصلٍ وواضحٍ ومح   المحاست 

أ ما ذك   وبشأن   ع عليها. المد  البنوك    بإثبات ن موكلىي لم يقم  رته المدع عليها من  الفعلية من  المطالبة  عدم 
الأصل   لأن  عليها؛  المدع  إنما هي   

ً
نظاما ذلك  بإثبات  المطالب  فإن  (  كان   ما   على   كان   ما )بقاء    هو بالسداد؛ 

علاوة على    ل، الأص   خلاف   يدعي   من   على   هو   إنما   المطالبة   إثبات   فعبء   بالسداد،   البنوك   مطالبة   عدم   والأصل 
ي المطالبة بالسداد   أثر له لأن البنك ال أن ذلك لا 

  عدم وافق صراحة على    -( أ ) وهو بنك  -وحيد الذي له الحق ف 
  تصنيف   لإعادة   مقتضٍ   وجود   بعدم   قاطع   وذلك   عليه؛   هي   ما   على   القرض   جدولة   بقاء   وعلى   بالسداد،   المطالبة 
ام  م   كما .  الالتر  أن  ئ لهي ا   كرته ذ ا  أن  ة هي ة من  المقرضة  بالات   الإخلال بمجرد     العت  البنوك  وأن ذلك  فاقيات مع 

 
ً
عا اع، وذلك ساقط شر ي حقيقته استدلال بمحل الت  

   يمنحها حق المطالبة الفورية بالسداد؛ هو ف 
ً
؛    ونظاما

ا
وعقل

ي المذكرة الأولى أن الاتفاقيات مع البنوك  
ي أرفقتها ا -لأننا وضحنا ف 

ي أيٍ من   لم تنصّ   -ها لمدع علي والتر
ها على  ف 

ي ال   حق البنك 
كة مع مقرض آخر،  ف  ،  ‘ ( أ ) ’   بنك   مع   الاتفاقية   عليه   نصت  ما   سوى مطالبة بالسداد حال تعتر الشر

ي   النص   ورد   وقد 
   الاتفاقية   ف 

ً
ي   تحققها   الهيئة   تثبت   لم   القيود   من   بعدد   البنك   حق   مقيدا

  على   علاوة   الواقع،   ف 
ي   جاء   بما   الهيئة   تمسك   سقوط 

الم   ناه وضح   بما   ( أ )   بنك   فاقية ات   ف  البنك على  من صدور  وافقة الصريحة من 
  وجوب   على   المحاسبية   المعايتر  نصت   ما  وهذا   بالسداد؛   المطالبة   عدم   على   البنك  من   والموافقة   السداد تأجيل  
ام   تصنيف   تغيتر   عدم   لأجل   تحققه     . الالتر 

ً
ي معرض جوابها  الهيئة  : أوردت  ثالثا

( من  / د 69قم ) ر   الفقرة   نص  ف 
ام على أنه  (،  1لدولىي رقم ) معيار المحاسبة ا  ي عدم وجوب تغيتر تصنيف الالتر 

 ف 
ً
وقد جاء النص المعيار صريحا

ام قبل نهاية ف  ي تأجيل تسوية الالتر 
كة ف  ة متداول بناء على ثبوت حق الشر   من   ذلك   لسعادتكم   أثبتنا   وقد   التقرير،   تر

ي   وضحناه   ما   واقع 
  الدولىي   المحاسبة   يار مع   من (  74)   رقم   الفقرة   نص لمدع عليها  ا   أوردت   ا كم   . الأولى   المذكرة   ف 

  وجوب   على   النص   تضمنت   فقرة (، وهي كذلك تنص صراحة على عدم وجوب تغيتر التصنيف؛ لأن ال 1)   رقم 
ي   ما   تحقق   عند   التصنيف   تغيتر 

تب   أن   -  : يأتر كة   إخلال   على   يتر ام   يصبح   أن   الشر   عند   السداد   مستحق   الالتر 
ة   بعد   المقرض   فق وا   ولو   تر ح   -  . الطلب    -  . بالسداد   المطالبة   عدم   على   المالية   القوائم   اد اعتم   وقبل   تقرير ال   فتر
ي   المنشأة  حق  ثبوت   عدم 

ة   نهاية  ف  ي   التقرير  فتر
ام   تسوية  تأجيل  ف  ي  لمدة  الالتر 

   عشر   اثت 
ً
  ذلك  بعد  الأقل   على   شهرا

ي   وبالنظر   . التاري    خ 
 أ   يظهر   وى الدع   محل   الواقعة   على   وتطبيقها   القيود   تلك   ف 

ّ
ام   -  : ن   يصبح   الذي   الوحيد   الالتر 

 - الطلب  عند  السداد   ق مستح 
ً
ام  هو  -البنوك   مع  للاتفاقيات وفقا وافق   ‘ ( أ ) بنك  ’  المقرض   أن  - . ( أ )  بنك  مع   الالتر 

ة التقرير وقبل اعتماد القوائم ا   قبل فتر
ا
 وقاطعة

ا
ط    بالسداد،   المطالبة   عدم   على   لمالية موافقة صريحة ولم يشتر

 المعيار ش 
ا
 محدد   كل

ً
  إدارية   إجراءات   بسبب   تأخرت   لكنها   البنك   من كتوبة  الموافقة م   للموافقة، وقد صدرت   ا

ي   المراجع   تحفظ   من   وضحناه   ما   ذلك   ومصداق   البنك،   داخل 
  إزالته   ثم   المزعومة،   المخالفة   محل   القوائم   ف 

ي   للتحفظ 
ة   ف  ة   اللاحقة   الفتر ي   المنشأة   حق   ثبت   أنه   -  . مباشر

ي   عن   زيد ت   لمدة   ام الالتر    تسوية   تأجيل   ف 
   عشر   اثت 

ً
  شهرا

  قبل   ومؤرخة   صريحة   إعفاءات   وجود   يثبت   ما   موكلىي   تقديم   عدم   من   عليها   المدع   تذكره   ما   أما   . تاري    خ ال   ذلك   بعد 
ة   نهاية  -توضيحه   سبق   كما   فقط   ( أ )   بنك   مع   الاتفاقية   بشأن   متوجه   ذلك   فإن -  المخالفة؛   محل   المالية   القوائم   فتر

 ساب   لسعادتكم   وضحنا   وقد   ، 
ً
كة   ترك   قد   موكلىي   أن   هو   ذلك   ب سب   أن   قا ة   منذ   الشر   أن   يستقيم   ولا   طويلة،   فتر

ي   عليها   المدع   تتأخر 
ي   موكلىي   مساءلة   ف 

كة   مدة تزيد عن ثلاث سنوات   مجازاته   وف  ، ثم تحتج عليه  وبعد تركه للشر
كة، ا   ترك   قد   دام   ما   تقديمها   من   كن بأنه لم يقدم ما يثبت موافقة البنوك، ومن المعلوم بداهة أنه لن يتم    وهذا   لشر

ي   ( أ )   بنك   بإدخال   موكلىي   طلب   ة وجاه   يؤكد 
  م عد   على   منه   الصريحة   الموافقة   صدور   من   والتحقق   الدعوى   ف 

كة   مطالبة  ام   تسوية   تأجيل   وعلى   الشر ة المحددة للقوائم  عليه   هو   ما   على   وبقائه   الالتر  انتهاء الفتر ، وذلك قبل 
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:    . المالية محل القرار 
ً
ا إلى  رابعا

ً
المحاسبة الدولىي رقم    ( من معيار 74/د(، و) 69(، ) 26رات ) الفق نطوق  م استناد

ي  ي أن  -عن إعداد القوائم المالية بصفته المسؤول -لإدارة مجلس ا يجوز ل   ؛ فإنها تنص صراحة على أنه ( 1) 
عتمد ف 

كة   تقييمه لحق  ي تأجيل سداد قرض طويل الأجل على جميع المعلومات المتاحة حتر تاري    خ التقرير،    الشر
بما  ف 

ي ذل 
دة مع ك التفاهمات الشفهية ا ف 

َّ
أن  على  بل تصل إلى الأدلة الثابتة  قوية  قرائن  فإذا توافرت    ، المقرض   لمؤك

ي عشر شهرًا التالية،  
يظل أساس الاستمرارية قائمًا ويجوز إبقاء  ف البنك لن يفعّل حق المطالبة الفورية خلال الاثت 

اط حصو  ا كطويل الأجل، دون اشتر
ً
ام مصنف كة  الالتر  ويظل هذا    ، ة نهاية الفتر   قبل   ة مكتوب   موافقة على  ل الشر

ا تقديريًا تتحمله الإدارة بالكامل  الأمر 
ً
ي حا   شأن

 بما صدر  ،  ل ظهور عدم صحته ف 
ً
والواقع أنه ظهرت صحته قطعا

كة بخلاف ذلك لكان   ة. ولو أفصحت الشر ة اللاحقة مباشر ي قوائم الفتر
ي من إزالة التحفظ ف  عن المراجع الخارج 

، وهذا  لأنه أفصح ب ة للمساءلة والمحاسبة  لمجلس عرض ا  كما  -خلاف الواقع مما قد يسبب خسارة للمساهمير 
كات ثابت ومتقرر  دأ  مب   -لا يخق   كات ولائحة حوكمة الشر ي نظام الشر

،  لمجلس الإدارة   سلطة التقديرية ال   وهو   ف 
ما عليه العمل  سجم مع  ين وذلك    ، تعمّده التضليل وعدم    ، مجلس الإدارة   من حسن النية  بالأخذ به مع ثبوت  و 

 واقع 
ً
 نظاما

ً
ي التقارير المالية،  من تغليب الحقيقة و  ا

ي تعطي الأولوية لمضمون العلاقة  و الجوهر على الشكل ف 
التر

مير  بها   
ي الرب  ع اللاحق  ،  التعاقدية على متطلبات الشكل ما دام الطرفان ملتر

ي ف  ظ من المراجع الخارج 
ّ
وإزالة التحف

  
ا
 دليلً

ّ
عد
ُ
  قا ت

ً
ي عن طبيعة الاتفاق  مة موقفها  صحة تقدير الإدارة وسلا على  طعا

، طالما تم الإفصاح الكاف  النظامي
ة العرض  ومسؤولية ا 

ّ
كة عن دق ي القوائم المالية. وما سبق هو منطوق المعايتر المحاسبية وما نصت عليه  لشر

ف 
:  صراحة وليس فيه أي تفستر أو تأويل خلافا لما جاء عن المدع عليها. خا 

ً
ي ا   جاء مسا

ي مذكرة الهيئة ف 
لفقرة  ف 

كة   تصنيف  إعادة   أن   من   ذكرناه   ما لنص على أن  ( ا 4)  امات   الشر    يعد   لا   للالتر 
ا
  وأن   موكلىي   مخالفة   ثبوت   على   دليل

   يعد   لا   بما   استدلت   الهيئة 
ا
ي   لا   دليل

ع   ف  ي   ولا   الشر
  ذكرت   الهيئة   أن   رغم   . الدعوى   نطاق   خارج   ذلك   أن   ؛ النظام   ف 

ي   التغيتر   ذلك 
ي   موكلىي   على   تجاج الاح   معرض   ف 

ي مذكرها الثانية أيضا؛ حيث نصت    الأولى   ا رته مذك   ف 
ي وف 

معرض    ف 
كة أعادت تصنيف قرض بنك  )   أن   على سعيها لإثبات مخالفة موكلىي للمعايتر المحاسبية   مما يعزز ذلك أن الشر

ي    ( أ ) 
ي القوائم المالية الأولية المنتهية ف 

امات متداولة ف  إلى    ( ب )   بنك يف قرض  إعادة تصن ، كما تم  ( --) إلى التر 
امات متدا ل ا  ي  تر 

ي القوائم المالية الأولية المنتهية ف 
ي هاتير     ( --) ولة ف 

كة بعدة عهود واردة ف  ام الشر وذلك لعدم التر 
إعادة   كة  الشر على  يجب  بأنه كان  معه  يتبيرّ   مما  آخرين؛  لدائنير   بالسداد  كة  الشر إخلال  ومنها   ، الاتفاقيتير 

م  امات  الالتر  ا ضم   ‘ المقرضة   البنوك ’ ع  تصنيف  الالتر  المت ن  السنوية  مات  المالية  القوائم  منذ  محل  -داولة 
 آنذاك( -المخالفة 

ً
ي التعهدات كان قائما

نعلم ما تفستر هذا التناقض من المدع عليها؛ إذ    ولا ؛  ؛ لكون التجاوز ف 
ي مرة  

.  ! موكلىي   من   فة المخال   وع وق   على   دليل   ذلك   أن   أخرى   مرة   تذكرة   ثم   النظر،   محل   بالدعوى   ذلك   علاقة تنق 

كة   عن   صدر   الذي   بالتغيتر   الهيئة   استدلال   صحة   عدم   من   رناه ذك   ما   كد يؤ   ومما     الشر
ً
  على   دليلا   ذلك   وجعل   لاحقا

،   مخالفة  ي   ما   موكلىي
   يكن   ولم   موكلىي   عن   يصدر   لم   التغيتر   أن   -  : يأتر

ً
ي   عضوا
ي    أن   . حينها   المجلس   ف  المراجع الخارج 

ي صدرت  لم يبدِ أي تحفظ بشأن القوائم ا 
ي تحتج المدع عليها  ى وقبل ا بعد القوائم محل الدعو لتر

لقوائم التر
؛    لا يمكن أن تكون حجة على موكلىي علاوة    وذلك بها على موكلىي

ً
ي تمت لاحقا

يدل على أن إعادة التصنيف التر
 
ً
تحفظ من  بدليل صدور قوائم مالية دون أي    الدعوى؛ الية محل  على القوائم الم   على أنها لا يمكن تكون حاكما

ي وهي سا ا  ي أعيد فيها التصنيف وتالية للقوائم محل الدعوى، ولو كان الأمر    بقة لتلك لمراجع الخارج 
القوائم التر

المدع   تذكر  ي   المراجع   يتحفظ   أن   جب لو   عليها كما  ي   الخارج 
  أدت    عنه   يصدر   لم   أنه   والواقع   القوائم   تلك   ف 

   تم   الذي   التصنيف   إعادة   سبب   أن المدع عليها ذكرت    أن   -  . فظ تح 
ً
ام ا )وذلك لعدم    هو   لاحقا كة بعدة  التر  لشر

كة بالسداد لدائنير  آخرين(؛  ، ومنها إخلال الشر ي هاتير  الاتفاقيتير 
  بوجود   عليها  المدع  أقرت  فقد عهود واردة ف 

كة بعدة عهود ’ وذلك بقولها    المقرضة   البنوك   مع   بالاتفاقيات   إخلال   من   أكتر  ام الشر كما نصت على  ،  ‘ ... لعدم التر 
الع  م الشر أن من  ي لم تلتر 

التر كة بالسداد لدائنير  آخرين ’ بها    كة هود  فعلاوة على سقوط احتجاج  ؛  ‘ إخلال الشر
كة الهيئة بذلك التغيتر وفق ما وضحناه أعلاه؛ فإن الهيئة أقرت أن  م   لم  الشر ي  واردة   عهود   بعدة  تلتر 

  تفاقيات الا  ف 
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ك زعم مجرد لم تقدم  وذل   ‘ اد لدائنير  آخرين كة بالسد إخلال الشر ’   منها   أن   عليها   المدع   زعمت   وقد   البنوك،   مع 
   تقرر  وقد   محتمل،   أمر   أحواله   أقل   على  وهو   عليه،   دليل الهيئة أي  

ً
عا    شر

ً
  بطل  الاحتمال   إليه  تطرق ما  ’  أن   ونظاما

ي   يتم   لم   التغيتر   أن   -  . ‘ الاستدلال   به 
ة   ف     تاليةٍ   فتر

ا
ة ة   مباشر ي   للفتر

  م ت   بل   يها؛ ف   المخالفة   وقوع   عليها   المدع   تزعم   التر
ي 
ات   ف  ي   التصنيف   إعادة   وجوب   من   الهيئة   تذكره   ما   وجاهة   عدم   يؤكد   مما   لها؛   لاحقة   فتر

ة   ف    وهي   المذكورة   الفتر
  ذلك  كان   ولو ؛ ( --)  بتاري    خ  المنتهية 

ً
   تصدر  أن   الهيئة  على  لوجب  صحيحا

ً
  إدارة   تولى   الذي   المجلس   بمخالفة  قرارا

كة  ؛   بعد   الشر ي   لا إ   تصنيفه   ة إعاد   يتم   لم   ( ب )   لبنك ا   قرض   أن   تذكر   الهيئة   لأن   موكلىي
ي   المنتهية   المالية   القوائم   ف 

  ف 
ام  ذلك  أن   رغم ، ( --)     -الهيئة  قول  حد على  -  كان   الالتر 

ً
ة  منذ  التصنيف   لإعادة   مستوجبا ي   المنتهية  الفتر

  فما ، ( --)   ف 
تير     الإدارة   مجلس   لأعضاء   الهيئة   مخالفة   عدم   وجه 

ات المتوسطة بير  الفتر
ي الفتر

امهم ال   عدم   رغم ف    عادة بإ   تر 
:   ف؟ التصني 

ً
ي   يُفهم   لم   سادسا

   الصحيح   سياقه   ف 
ُ
ي القوائم    ذكر   من   نا مراد

ي ف  ما جاء من تحفظ المراجع الخارج 
ال  ي 

إزالة التحفظ ف  ة المالية ثم  الموافقة    ؛ رب  ع اللاحق مباشر ي معرض إثبات وجود 
حيث إن إيرادنا لذلك كان ف 

ي المطا معه على ح الصريحة من البنك الوحيد الذي نصت الاتفاقية  
كة  لبة بالسدا قه ف  د الفوري حال إخلال الشر

اء القرض  وافق صراحة على عدم المطالبة بالسداد، وعلى بق   ( أ ) ، وذلك أن بنك  -( أ ) وهو بنك  -مع مقرض آخر 
ي  
، وقد صدرت الموافقة من صاحب الصلاحية بشكل صري    حٍ وقاطعٍ، ولكن البنك تأخر ف  على ما هو عليه ابتداءا

كة، فأصد ة مكتوبة لل ك الموافق تسليم تل   منها بالمهلة النظامية لإصدار القوائم دون  شر
ً
كة قوائمها تقيدا رت الشر

، فأصدر تحفظه بناء على ذلك، ثم وصلت الموافقة  أن تتمكن من تقديم الموافقة المكتوبة للمراجع ال  ي خارج 
ي فأزال تحفظه الس  كة للمراجع الخارج  ي ال المكتوبة من البنك وسلمتها الشر

ة؛ فإ رب  ع التالىي  ابق ف  زالة المراجع  مباشر
  للتحفظ إنما هي قرينة قاطعة على ما ذكرناه من الموافقة الصريحة من البنك على عدم المطالبة بالسداد وعلى 
تأجيل السداد؛ وإلا فما وجه إزالة التحفظ رغم أن المدع عليها تزعم أن الواجب هو إعادة التصنيف منذ تاري    خ  

 إلى الدعوى ا  القوائم محل 
ً
ات   ؟،  ما بعدها ستمرارا ي فتر

ام ف  بل وتحتج على موكلىي بما تم من إعادة تصنيف الالتر 
ة   لاحقة  ي   المراجع   تحاسب   أن   عليها   لوجب   عليها   المدع   تذكره   ما   صح   ولو !،  الدعوى   محل   للفتر   لعدم   الخارج 
اللاحقة   المزعومة   المخالفة   على   تحفظه  ات  الفتر ي 

ي   رة الإدا   مجلس   تحاسب   وأن   ، ف 
ات الف   ف  ة   ة اللاحق   تر   للفتر

ي   الدعوى   حل م 
ي معرض الاستدلال على أن    وقد   . التصنيف   إعادة   فيها   يتم   لم   والتر

  وافق   البنك أوردنا ما سبق ف 
ي   صريحة   موافقة  طه المعيار المحاست 

ام وأن عدم إعادة تصنيف    ، وفق ما اشتر هو الفعل الصحيح من    كان   الالتر 
الم  عليه  نصت  لما  والموافق  كة  الم الشر ال   حيث   ؛ حاسبية عايتر  ي 

ف  ) جاء  رقم:  المحاسبة  26فقرة  معيار  من   )
،  ،  ‘ عرض القوائم المالية ’ (:  1الدولىي رقم ) 

ً
اض الاستمرارية يعد مناسبا ي تنص على: )عند تقييم ما إذا كان افتر

والتر
ي الحسبان جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل الذي يمتد على الأقل إلى اث 

ي عشر شه تأخذ الإدارة ف 
ر من  ت 

التقر نه  ة  فتر ا اية  درجة  وتعتمد  المدة.  تلك  على  الاقتصار  ودون  على  ير،  ومراعاتها  المعلومات  تلك  ي 
ف  لنظر 

ي الوصول إلى  
ي كل حالة. فعندما يكون لدى المنشأة تاري    خ من العمليات المربحة، وسهولة ف 

الحقائق القائمة ف 
 لأساس الا حاسبة و اج أن الم الموارد المالية، فقد تتوصل المنشأة إلى استنت 

ً
ستمرارية تعد مناسبة دون إجراء  فقا

. وف   ي الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة  تحليل تفصيلىي
 حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن تأخذ ف 

مكن  بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمنية لسداد الديون والمصادر الممكنة للتمويل البديل قبل أن تت 
(  قناعة بأن أس توصل إلى من ال 

ً
كة الإبقاء على التصنيف  أتاحت المعايتر   فقد   ؛ اس الاستمرارية يعد مناسبا  للشر

ي حالات معينة ووفق تراتيب محددة 
كة مدة    ومن ،  دون تغيتر ف  ي إعطاء الشر

خلال هذا المعيار؛ نجده صريحًا ف 
ة التقر -زمنية   ي عشر شهر من نهاية فتر

كة ا   تنظر   أن   اءها أثن   لها   يتاح   -ير على الأقل إلى اثت  ي   لشر
  قبل   الاستمرارية   ف 

ي   معير    تغيتر   إجراء 
كة   أخذت   وقد   لتصنيف، ا   ف  كة توصلت إلى اتفاقية    المعيار،   هذا   لها   أتاح   بما   الشر وذلك أن الشر

( بشأن جدولة القرض المذكور، ووافق البنك صراحة على إعادة جدولة القرض،  ( أ ) مع البنك المقرض )بنك  
كة تصني لم تغترّ   ء على ذلك وبنا  ي القوائم المالية؛   الشر

 ف ذلك القرض ف 
ً
اما بما نص عليه المعيار من  منها    التر 

ي  
ي الحسبان جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل الذي يمتد على الأقل إلى اثت 

وجوب أن )تأخذ الإدارة ف 
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التقرير(  ة  ؛ .  عشر شهر من نهاية فتر  -  يتيح   المعيار   فإن   وبالتالىي
ا
  الاعتبارات   وفق   التصنيف   تغيتر   دم ع   -صراحة

كة   أخذت   وقد   فيه،   المذكورة    فإن   عليه؛   وبناء   التصنيف،   بتغيتر   تقم   لم   أساسها   وعلى   الاعتبارات،   بتلك   الشر
ام   يؤكد   ما   لها،   وأتاحه   النظام   لها   أجازه   عما   يخرج   لا   صنيعها  كة   التر     . المحاسبية   المعايتر   عليه   تنص   بما   الشر

يجب على  أنه: )   على   ‘ المالية عرض القوائم  ’ (:  1)   الدولىي رقم   معيار المحاسبة د( من  / 69)   رقم ة  كما نصت الفقر 
ام على أنه متداول عندما:  ام لمدة    المنشأة أن تصنف الالتر  ة التقرير تأجيل تسوية الالتر  ي نهاية فتر

)د( لا يحق لها ف 
ة التقرير  ي عشر شهرا على الأقل بعد فتر

ي الواق اثت 
ك ع هو أن ا (؛ والثابت ف  ي تأج لشر

ام  ة لها الحق ف  يل تسوية الالتر 
ة التقرير، ولو أفصحت بخلاف ذلك    لمدة تزيد عن   بعد فتر

ً
ي عشر شهرا

لاعتت  عرضها    -كما تطالب الهيئة -اثت 
 غتر عادل وغتر مطابق للواقع ولحقيقة الأمر. كما نصت  

ً
( من معيار المحاسبة الدولىي  74) الفقرة  للقوائم عرضا

ي ترتيب ل المنشأة بأحد الا ا تخ عندم لى: ) ( ع 1رقم ) 
اطات ف  ة التقرير  خاص بقرض طوي   شتر ي نهاية فتر

ل الأجل ف 
ام  أو قبل  تب عليه أن يصبح الالتر  ام على   نهايتها، الأمر الذي يتر مستحق السداد عند الطلب، فإنها تصنف الالتر 

ة   أنه متداول حتر  المطالبة  للإصدار على عدم    الية قوائم الم التقرير وقبل اعتماد ال   ولو وافق المقرض، بعد فتر
ي    وتصنف المنشأة   . بالسداد نتيجة للإخلال 

ة التقرير ف  ي نهاية فتر
ام على أنه متداول لأنها ليس لها الحق ف  الالتر 

ي عشر 
ام لمدة اثت   على الأقل بعد ذلك التاري    خ   تأجيل تسوية الالتر 

ً
ي الاتفاقيات أن  شهرا

ي الواقع وف 
(؛ والثابت ف 

ا  والثابت كذلك أن المقرض وافق  ،  ( أ ) لطلب هو فقط القرض مع بنك  ستحق السداد عند ا بح م م الذي يص الالتر 
ي  
التقرير ف  ة  ي نهاية فتر

كة ف  ة التقرير على عدم المطالبة بالسداد، وبناء عليه؛ يكون قد ثبت حق الشر قبل فتر
 بعد ذلك التاري    خ. و 

ً
ي عشر شهرا

ام مدة تزيد عن اثت  مت ال ن ال عليه؛ تكو تأجيل تسوية الالتر  كة قد التر    شر
ً
 تاما

ً
اما تر 

ي  بما أوجبته المعاي  طته لمعالجة الواقعة محل الدعوى. مع التنبيه على أن ما جاء عن المراجع الخارج 
تر واشتر

ة بناء على زوال موجبه، وبناء على صحة   ي الرب  ع اللاحق مباشر
إنما هو تحفظ فحسب، وقد أزال ذلك التحفظ ف 

ك   ما جاء عن الشر
ً
ي القوائم  ق ليتأكد لكم صحة ما صدر عن مجل ما سب لسعادتكم    خص نل :  ة. سابعا

س الإدارة ف 
ي 
يأتر فيما  وذلك  الدعوى،  محل  بالمعايتر   -  : المالية  م   

يلتر لم  موكلىي  أن  على  بناء  الطعن  محل  القرار    صدر 
ة   ام م تصنيف ا   ة وذلك أنه لم يقم بإعاد ،  ( --) المحاسبية عند إصدار القوائم المالية للفتر ،  ( ب ) ،  ( أ ) بنوك ) ع ال لالتر 

متد ( ج )  أنه  .  ( على  الصناعي التنمية  ام صندوق  التر  ي 
كة ف  الشر نتيجة لإخلال  الاتفاقيات بير     -اول  الثابت من 

ي المطالبة  
ي أرفقتها المدع عليها هو أن البنك الوحيد الذي نصت الاتفاقية معه على حقه ف 

كة والبنوك والتر الشر
 حا 

ا
ي البن ( أ ) مقرض آخر: هو بنك  مع    ل الإخلال بالسداد للقرض كامل

ي الاتفاقيات معها أي  ، وبافر
وك لم يأت ف 

ي بنك    -نص يعطيها ذلك الحق.  
كما وضحنا لسعادتكم أنه صدرت الموافقة الصريحة من صاحب الصلاحية ف 

افقة قبل  على عدم المطالبة بالسداد وعلى تأجيل السداد وإبقائه على ما هو عليه، وقد صدرت هذه المو   ( )أ 
ا انته  التقرير  ة  فتر وهي  اء  تسليم  ( --) لمالىي  ي 

ف  البنك  تأخر  وقد  الحال،  بطبيعة  المالية  القوائم  إصدار  وقبل   ،
الموافقة رغم صدورها صراحة منه وموافقته القاطعة كما ذكرنا أعلاه، ومصداق ذلك إزالة التحفظ من المراجع  

ة، ووضحنا أن تأخر البنك  ة اللاحقة مباشر ي الفتر
ي تسليم   ف 

ي عدم  الإ   ف 
وبناء على ذلك فلا    موافقته، فادة لا يعت 

من   ي صدرت 
والتر البنك  من  والقاطعة  الصريحة  الموافقة  رغم وجود  ام  الالتر  تصنيف  يعيد  أن  لموكلىي  يجوز 

مت بما أوجبته عليها المعايتر المحاسبية وانتق     -صاحب الصلاحية.   كة قد التر  وبناء على ما سبق تكون الشر
ام، وذلك لمواف الا   ادة تصنيف موجب إع  صراحة على عدم المطالبة بالسداد وعلى تأجيل السداد    قة البنك لتر 

عليه   ما هو  بالسداد -وإبقائه على  المطالبة  ي 
ف  الحق  له  الذي  الوحيد  البنك  قد    وبذلك ،  -وهو  كة  الشر تكون 

مت بما أوجبته   ي    المعايتر التر 
اسبة الدولىي رقم  المح من معيار  (  74،  د / 69،  26)   الفقرات المحاسبية كما جاء ف 

ا 1)  اع ( وهي  الوقائع محل الت    قد    وتكون   ، لحاكمة على 
ً
كة أيضا القوائم إفصاحا عادلا موافقا    أفصحت الشر ي 

ف 
  للواقع 

ً
إفصاحا ولما كانت  للواقع والحقيقة   

ً
مخالفا إفصاحها  عليها لاعتت   المدع  به  تطالب  بما  ولو عملت   ،

  .
ا
دة، وبناء على خطأ القرار وبطلان ما جاء  اب الفضيلة والسعا لأصح ق توضيحه  ولأجل ما سب   : الطلبات عادل

ي أموال الناس الحرمة إلا بدليل قاطع  
ام موكلىي بالأنظمة، ولأن الأصل براءة الذمة، والأصل ف 

فيه من عدم التر 
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 عن ذلك 
ا
ي القرار من تغريم موكلىي يعد نقل

قير   ة وي نة معتت  الأصل دون بيّ ينقل عن ذلك الأصل، ولأن ما جاء ف 
للهيئة   ما سبق  يجوّز  أعلاه، ولجميع  ما سبق توضيحه   وفق 

ً
تاما  

ً
اما التر  بالأنظمة  م  التر  قد  ذلك، ولأن موكلىي 

المتضمن فرض غرامة  و ،  ( --) ( وتاري    خ  --) نطلب منكم: الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم  
 ". ( ريال 40,000كلنا مقدراها ) مالية على مو 
ي ضو 

ي نصت على أن  على ا   وبناءا ،  سبق   ء ما وف 
عية التر ( من نظام المرافعات الشر لمادة )الخامسة والستير 

 
ا
قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة    ، تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة

 لإصدار  
ً
 قرار فيها. والمداولة؛ تمهيدا

 
 الأسباب 

   
 
إن كة مدرجة  جلس إدارة  تظلم رئيس م دعوى هو  ال  موضوع  حيث  من قرار صادر عن مجلس هيئة  شر

إيقاع غرامات مالية عليه  المالية بشأن   السوق 
ُ
ت  عَ ، فإن هذه الدعوى 

 
ي    د

ي تدخل ف 
اختصاص  من الدعاوى التر

  ، ته ديلا وتع   ه 1424/ 06/ 02( وتاري    خ  30)م/ اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  
ك   وتعديلاته.   ه 1443/ 12/ 01( وتاري    خ  132ات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ وبموجب نظام الشر

إلغاء قرار مجلس هيئة السوق    بطلب ومن حيث الشكل، وحيث إن المدعي أقام دعواه ضد المدع عليها  
منه    ، وتظلم ( --) ( وتاري    خ  --م ) ية رق ، المبلغ به بموجب خطاب هيئة السوق المال ( --) ( وتاري    خ  --المالية رقم ) 

ي تاري    خ  
ي تاري    خ  ( --) المدعي لدى الهيئة ف 

 ( --) ، ورفضت الهيئة التظلم ف 
ُ
ي  ، وق

يدت هذه الدعوى لدى اللجنة ف 
الماد ( --) تاري    خ   وفق  المحددة  النظامية  المدد  لاستيفاء   

ا
الدعوى شكلً قبول  إلى  الدائرة  معه  تنتهي  مما    تير  ، 

ي مناز   ئحة من لا )الثالثة( و)الرابعة(  
 عات الأوراق المالية. إجراءات الفصل ف 

ي لإبداء    ومن حيث الموضوع، فإنه باطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وإجابات الطرفير  بعد إمهالهما ما 
يكق 

، الصادر  ( --) ( وتاري    خ  --إلغاء قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )   يطلب وتقديم ما لديهما، تبيرّ  لها أن المدعي 
كة )أ ) ه رئيس مجلس  بصفت ضده   ي بفرض غرامة مالية عليه مقدارها ) ( الشر

( ريال لمخالفته  40,000(، والقاض 
ين بعد المائة(، والفقرة )ت( من المادة )الثالثة عشر ( من ا 2الفقرة )  ( من    ة لمادة )السادسة والعشر بعد المائتير 

كات، ومخالفة الفقرة )  ( من لائحة  ( من المادة )ال 9لفقرة ) وا   )ين ( من المادة )الثانية والعشر 9نظام الشر ثلاثير 
كات  امه باللوائح التنفيذية ذات الصلة ب   ؛ حوكمة الشر ي  وذلك لعدم التر 

نظام السوق المالية عند ممارسته لمهامه ف 
ي  
ة المنتهية ف  كة، من خلال عدم إعداده واعتماده للقوائم المالية السنوية للفتر  لمعا   ( --) مجلس إدارة الشر

ً
تر  ي وفقا

المعتمد الم  والمراجعة  والمحاسبير  حاسبة  للمراجعير   السعودية  الهيئة  من  قرار    ؛ ة  أن  من  يدعيه  لما  وذلك 
ي صدر قرار مجلس الهيئة بناءا   إليه الهيئة صدر دون ذكر المخالفة المنسوبة   مجلس 

  والوقائع لتلك المخالفة التر
ي القرار محل ه خلا مة، وأن عليها، وأن الأسباب الواردة فيه غتر كافية لفرض الغرا 

 لما ورد ف 
ً
كة    فا اض فإن الشر الاعتر

مت بتلك المعايتر   كة الإبق   إذ التر   للفقرة ) أتاحت المعايتر للشر
ً
ي بعض الحالات وفقا

( من  26اء على التصنيف ف 
    إلى جانب (،  1معيار المحاسبة الدولىي رقم ) 

ا
كة مدة زمنية يتاح لها  الشر إعطاء  إلى  أن هذا المعيار أشار صراحة

ك   ءها أثنا  ي مدى استمرارية الشر
كة أخذت بما أتاح  ة قبل إجراء تغيتر معير   النظر ف  ي التصنيف، وعليه فإن الشر

 ف 
ي الفقرة )  لها هذا 

  ذلك   ؛ ( 1/د( من معيار المحاسبة الدولىي رقم ) 69المعيار، بالإضافة إلى ما أتاحته لها المعايتر ف 
كة توصل  فق البنك على  ( بشأن جدولة القرض المذكور ووا ( أ )   ت إلى اتفاقية مع البنك المقرض )بنك أن الشر
كة من الإبقاء على تصن   ، إعادة الجدولة  يف القرض موافق للمعايتر المحاسبية، وأن  وعليه فإن ما قامت به الشر

ام  ي القوائم المالية المدققة يؤكد ذلك الالتر 
ة المنتهي مراجع الحساب ف   ؛ ما جاء ف  ي القوائم المالية للفتر

ظ ف 
ّ
  ة ات تحف

ي  
الأول من    القرض، وقام بإزالة ذلك التحفظ من القوائم المالية الرب  ع سنوية للرب  ع على عدم تغيتر تصنيف    ( --) ف 

ظ ابتداءا هو تأخر البنك    ( --) العام  
ّ
بعد أن ثبت لديه صحة إبقاء القرض على التصنيف السابق، وأن سبب التحف

ي  المقرض  
كة ما يُ تسليم  ف  م ولة القرض وأنه عند  جد   ت موافقته على إعادة ثبِ الشر

ُّ
كة للخطاب وتسليمه  الشر   تسل
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كة تمت إزالة التحفظ، مما يث مراجع إلى   عن أن حق  الحسابات للشر
ا
امه بالمعايتر المحاسبية، فضل  

بت معه التر
ي  البنك  
 بالسداد الفو المطالبة  ف 

ْ
مة مع بنك    ري لم يرد ي الاتفاقية المت 

 ف 
ّ
ي حير  أن الاتفاقيات المت    ( أ ) إل

مة مع  ف 
   ( ج ) وبنك    ( ب )   بنك 

ْ
 لمطالبة بالسداد الفوري،  فيها حق ا   لم يرد

ً
قيام بنك  ت  ثبِ لم تقدم المدع عليها ما يُ   أيضا

ي حير     التظلم، بالمطالبة بالسداد الفوري، وعليه يطلب إلغاء قرار مجلس الهيئة محل    ( أ ) 
دفعت المدع عليها  ف 

م  الدعوى  محل  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار  ي بأن 
أسبا   بت  ي  على 

ف  عليها  منصوص  نظامية صحيحة  ب 
وطلبت رد    ، نظامية واجبات  وما عليه من  يات  صلاح ما لمجلس الهيئة من  حيثياته، وأن القرار صدر بناءا على  

ي الوق الدعوى 
 ائع. ، وذلك على النحو الوارد ف 

   الدعوى أن مجلس هيئة السوق المالية اتخذ قراره محل    وحيث تبير  للدائرة 
ً
  لمدعي إلى مخالفة ا   استنادا

( من  ( من المادة )ال 2للفقرة )  ة بعد المائتير  ين بعد المائة( والفقرة )ت( من المادة )الثالثة عشر سادسة والعشر
كات الصادر بموجب المرسم الملكي رقم )م/  ي  -  ه 1437/ 01/ 28ري    خ  ( وتا 3نظام الشر

الساري على المخالفة ف 
ين ( من المادة )ال 9، ومخالفة الفقرة ) -حينه  لائحة حوكمة  ( من  ير  ث الثلا ( من المادة ) 9فقرة ) ( وال ثانية والعشر

كات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )  م، المعدلة بموجب  2017/ 02/ 13( وتاري    خ  2017-16-8الشر
)   ه قرار  )السادسة عشر ،  م 2021/ 01/ 14( وتاري    خ  2021-7-1رقم  المادة  إلى   

ً
( من نظام    ة استنادا المائتير  بعد 

كا  امه باللوائح التن ذلك ل و   ؛ ت الشر ي مجلس  عدم التر 
فيذية ذات الصلة بنظام السوق المالية عند ممارسة مهامه ف 

كة من خلال عدم إعداد واعتماد القوائم المالية السن  ي  إدارة الشر
ة المنتهية ف   لمعايتر المحاسبة  ( --) وية للفتر

ً
، وفقا

تصنيف القروض    لعدم قيام المجلس بإعادة   ؛ سبير  حا لم والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعير  وا 
ي  
كة ف  إلى    ( مطلوبات غتر متداولة ) ( ، من  ( ج ) ، بنك  ( ب ) بنك  ،  ( أ ) من )بنك    ( --) و   ( --)   العامير  الممنوحة للشر

مة مع تلك البنوك. ،   ( مطلوبات متداولة )  ي الاتفاقيات المت 
كة بالعهود الواردة ف  ام الشر ومع ذلك  نتيجة لعدم التر 

كة  بع   -ومن ضمنهم المدعي -م المجلس  يق لم   ي القوائم المالية للشر
مة مع هذه البنوك ف  رض الاتفاقيات المت 

مما  متداولة  مطلوبات  أنها  على  المخالفة  عدم    محل  إلى  بالإضافة   ، كة  الشر استمرارية  وضع  تقييم  على  أثر 
ي فيما يتعلق بالمحاسبة و 

ي تلك القوائم بشكل كاف 
 لأساس  الإفصاح ف 

ً
عن  دأ الاستمرارية؛ إذ تم الإفصاح  مب فقا

ي ذلك،  
 لمبدأ الاستمرارية دون التفصيل ف 

ً
كة على الاستمرار وفقا   لم يتم   كذلك وجود شكوك حول مقدرة الشر

المالية أخذ   الإفصاح بشكل كافٍ  الناشئة عن الأدوات  المخاطر   عن 
ً
كة على سداد    ا الشر بالاعتبار عدم مقدرة 

كة. عن مخاطر السيولة المعر  وذلك بسبب عدم الإفصاح    ؛ لديها   فرة ا يولة المتو ديونها؛ لقلة الس   ضة لها الشر
مه أطرافها من مس وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى  

ّ
بعد الاطلاع على الاتفاقيات    تبير  لها   تندات، وما قد

كة )أ( ) الموقعة بير    )بنك    وكل   ( الشر الآتية:  البنوك  القر   -((  أ ) بنك  ،  ( ب )   بنك ،  ( ج ) من  الم بشأن  منوحة  وض 
كة  ي  وك  تضمّنها لحق البن   -للشر

ي حالات الإخلال بالبنود  مطالبة  ف 
كة بالسداد الفوري لكامل مبلغ القرض ف  الشر

الاتفاقيات ال  تلك  ي 
ف  البنك    د فق   ؛ واردة  مع  مة  المت  الاتفاقية  ب  (  أ ) نصّت  العامة  ا )   المعنونة  والأحكام  وط  لشر

مة   ( الخاصة بخطاب واتفاقية التسهيلات  ي تاري       المت 
ي البند الخامس منها ع ( --) خ  ف 

: "تشكل أي من  ، ف  ي
لى الآتر

 
ً
ي  الحالات التالية إخلال يجوز للبنك بموجبها طبقا

امات الائتمانية ف   لتقديره وحده طلب السداد الفوري للالتر 
ي 
ي ف 
ة الزمنية المحددة من قبل البنك من وقت لآخر.. حال إخفاق الطرف الثات  ( أي  .  معالجة الوضع خلال الفتر

ي مخ 
بموجب أي اتفاقية أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مع أي    الفة إخلال من قبل الطرف الثات 

و   كيان  خطاب  بموجب  امات  بالالتر  بالوفاء  المقدرة  على  جوهري  عكسي  أثر  ذا  يعتت   آخر  ي 
اتفاقية  قانوت 

مة مع )بنك  و التسهيلات"،   ي تاري    خ  ( ج ) نصّت الاتفاقية المت 
  ( لات خطاب واتفاقية التسهي ) عنونة ب   الم   ، ( --) ( ف 

ي ا 
"بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يطلبها البنك  أنه:  لى  ع   ( البيانات والتعهدات المالية ) ( من بند  1لفقرة ) ف 

:  يتعهد العميل/المدين للبنك بال  ي ذلك    -1قيام بما يلىي
تزويد البنك بكل المعلومات المتعلقة بمركزه العام بما ف 

ي 
ي على مقدرته  قفه المالىي على سبيل المثال لا   مو أي تغيتر ف  ي  الحصر أو حدوث أي حالة قد يكون لها تأثتر سلت 

ف 
اماته"  ي البند ) و ،  الوفاء بالتر 

ي تغيتر أو  ( منها ما نصّه: "... كما نأمل ملاحظة أ 9جاء ف 
ن البنك يحتفظ بحقه ف 
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وطه دون إشعار سابق ب   تقييد أو إلغاء أي من، و/أو جميع التسهيلات والتمويل بأنواعه  حيث يحق  أعلاه، وشر
الم  شاملة  المدينة  بالأرصدة  فورًا  المطالبة  المقدار،  للبنك  محدد  دين  باعتبارها  الرب  ح  هامش  و/أو  صروفات 

ي طلب أية ضمانات إضافية، وذلك حسب تقديره  ومستحق السداد وواجب الأداء فورً 
ا، كما أن للبنك الحق ف 

الا  للمخاطر  ا 
ً
الا   ة تماني ئ المطلق ووفق السوق"، ونصّت  ) وأوضاع  مة مع  المت  تاري    خ  ( ب )   بنك تفاقية  ي 

،  ( --) ( ف 
ي البند ) ،  ( اتفاقية التسهيلات الائتمانية )    المعنونة ب 

هد العميل طوال مدة شيان  التعهدات( على أنه: "يتع   6ف 
  ... : ي

ي حالات إخلال بالسداد مع أنه لم    8,6هذه الاتفاقية بالآتر
بنوك أو مؤسسات مالية    يسبق له الدخول ف 

ي ذلك طوال مدة شيان التسهيلات أخرى أو  
ي مواعيد    9,6.  يتوقع له الدخول ف 

امات المستحقة ف  سداد الالتر 
ال  ودون  تأختر  أو  تسويف  دون  إخطار  استحقاقها  أو  تنبيه  إلى  سداد    البنك حاجة  ي 

ف  المماطلة  حال  ي 
وف  بها 

استح  تواري    خ  ي 
ف  المستحقة  والمبالغ  امات  ت الالتر  بأي من  الوفاء  التمويل  قاقها و/أو عدم  امات يصبح  الالتر  لك 

  .
ا
ي غتر المسدد ...   بنك فلل مستحق السداد كامل

 ". مطالبة العميل بدفع الرصيد المتبقر
 
ً
--) حتر نهاية   ( الوضع الحالىي للقروض القائمة ومستجدات البنوك ) ة باطلاعها على مستند تبيرّ  للدائر   أيضا

 عَ ، المُ ( 
ّ
كة ) ال بل  من قِ   د كة، تضم  والذي تم عرضه على مجلس إدار  أ( شر الممنوح   نه ما يتعلق بحالة القرض ة الشر

كة على  كة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، بعدم قدرة الشر ة    للشر سداد القرض وفق الجدولة الأختر
امات المورّ  كة بالتر  ي تراكمت خلال الفتر الموقعة مع الصندوق؛ وذلك لوفاء الشر

ية، وقلة السيولة،  ة الماض دين التر
كة على  علم مجلس الإدارة بوضع قرض صندوق الت   مما يثبت معه  نمية الصناعية السعودي وعدم قدرة الشر

  ( ( --) وضع القروض القائمة ومستجدات البنوك حتر تاري    خ  ) ة على مستند  إنه باطلاع الدائر   إضافة إلى السداد،  
 ود جزء من القر ، تبير  للدائرة وج ( ب )   بنك فيما يتعلق بقرض  

 
  ، ( --) عوام ) د وهي أقساط الأ ض مستحق ولم يسد

ي البنو   ( ب )   بنك (، مما يكون معه قرض  ( --)   ، ( --) 
 وفق ما جاء ف 

ا
ي  مستحق السداد كامل

د المشار إليها أعلاه ف 
مة مع    . البنك الاتفاقية المت 

ي  إنه باطلاع الدائرة على القوائم المالية السنوية    علاوة على 
كة    ( --) تاري    خ  المنتهية ف  المعتمدة من  ،  )أ( لشر

ي قرار قِ 
ي ا ، تبيرّ  للدائرة تضم  ( --) ( بتاري    خ 45در بالتمرير رقم ) ه الصا بل المجلس ف 

تسوية  ) (  27لإيضاح رقم ) نها ف 
تصنيف  وإعادة  سابقة  الصناعية  ،  ( سنوات  التنمية  صندوق  قرض  جدولة  إعادة  على  كة  الشر قدرة  عدم 
كة القرض إلى  مستحق السداد بالكامل، وع السعودي مما يكون معه القرض   ،  ( امات متداولة التر  ) ليه حولت الشر

،  ( بأثر رج --وعكست ذلك التعديل على السنة السابقة )   عي
ً
ن التقرير المرافق للقوائم المالية  تبيرّ  لها تضم    أيضا

 تحفظ السنوية  
ً
ي    ا القر من المراجع الخارج  وض المسجلة ضمن  نصّه: "لاحظنا من خلال مراجعتنا لاتفاقيات 

ود الدين لأحد البنوك بحسب اتفاقية القرض الموقعة مع البنك، حيث  وجود خرق لعه م المالية الموحدة  القوائ 
ي حال الإخلال بعهود الدين ولم تقم المجموعة بتحويل القرض ضمن  نص 

 ف 
ا
ت الاتفاقية على سداد القرض كامل

  
ً
ك عدم  إلى  المطلوبات المتداولة"، نظرا امات متداولة ا ) وك إلى  ة بإعادة تصنيف قروض البن قيام الشر  . ( لتر 

كة وبا  ي  للفتر  )أ( طلاع الدائرة على القوائم المالية الأولية لشر
كة  ( --) ة المنتهية ف  ، و القوائم المالية الأولية للشر

ي  
ف  المنتهية  ة  بإعادة تصنيف  ( --) للفتر كة  الشر قيام  لها  تبير   نص    إذ   ؛ ( مطلوبات متداولة ) إلى    ( أ ) قرض بنك  ، 

  ( الجز ب( ع -8الإيضاح  إعادة تصنيف  : "تم  ي
الآتر بنك  لى  المتداول من قرض  امات   ( أ ) ء غتر  التر  متداولة    إلى 

لإخلال المجموعة بالتعهدات المالية المذكورة باتفاقية التمويل، ولأن هذا الإخلال يمنح البنك المطالبة بكامل  
 مبلغ القرض"،  

ً
ج(  -8نص الإيضاح )   فقد   ؛ ( ة مطلوبات متداول ) لى  إ   ( ب )   بنك إعادة تصنيف قرض    ت تم   أيضا

امات متداولة، وذلك لإخلال المجموعة    ( ب )   بنك دة تصنيف الجزء غتر المتداول من قرض  على: "تم إعا  إلى التر 
حق المطالبة بكامل مبلغ القرض"،    البنك بالتعهدات المالية المذكورة باتفاقية التمويل، ولأن هذا الإخلال يمنح  

ام ) إلى    ( ج ) ف قرض بنك  وإعادة تصني      ( ات متداولة التر 
ً
ي الرب  ع الرابع من  مستحق ا أنه  إلى  نظرا

لسداد بالكامل ف 
ة إعداد القوائم المالية السنوية  ( --) عام    منذ فتر

ً
ي تلك الاتفاقيات كان قائما

ي التعهدات ف 
، بالرغم من أن التجاوز ف 

 ( --) لعام  
ُ
كة لم ت  عِ ، إلا أن الشر

ْ
ي حين   د

 ه. تصنيف القروض ف 
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تنص   ) وحيث  الما 2الفقرة  من  المائ (  بعد  ين  والعشر )السادسة  من  دة  بموجب  ة(  الصادر  كات  الشر نظام 
، على أنه: "يجب  -الساري على الواقعة محل المخالفة -  ه 1437/ 01/ 28( وتاري    خ  3م الملكي رقم )م/ و المرس 

كة أن يعد القوائم المالية ل  ي نهاية كل سنة مالية للشر
ا  ا عن نشاطها ومركزه كة وتقرير لشر على مجلس الإدارة ف 

حة لتوزي    ع الأرباح. ويضع المجلس هذه  المالىي عن السنة المالية المن  قضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقتر
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعير  يوما على  

كات الصادرة  ن  ( م ن ي والعشر لثانية  المادة )ا ن  ( م 9تنص الفقرة ) و الأقل"،   بموجب قرار مجلس  لائحة حوكمة الشر
 ( رقم  وتاري    خ  2017-16-8الهيئة  قرار ،  ه 1438/ 05/ 16(  بموجب  )   ه المعدلة  وتاري    خ  2021-7-1رقم   )

نظام ه 1442/ 06/ 01 ي 
ف  العامة  للجمعية  المقررة  الاختصاصات  مراعاة  "مع  أنه:  على  ولوائحه    ،  كات  الشر

ك نف الت  كة وتوجيه أعمالها بما  ة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أ يذية ونظام الشر ي إدارة الشر
وسع الصلاحيات ف 

  ..: يلىي ما  واختصاصاته  الإدارة  مجلس  مهام  ويدخل ضمن  أغراضها،  الأولية  9يحقق  المالية  القوائم  إعداد   )
ها"، وتنص   كة واعتمادها قبل نشر المادة 3الفقرة ) والسنوية للشر من ذات اللائحة    ( ن ي والعشر التاسعة  )   ( من 

م كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بم : لصدق والأمانة والولاء مبادئ ا على: "  ادئ الصدق والأمانة والولاء  ب يلتر 
ي ذلك على وج 

كة والمساهمير  وتقديمها على مصلحته الشخصية، ويدخل ف  ه  والعناية والاهتمام بمصالح الشر
  ... : كات ونظام  ك بأداء الواجبات والمسؤوليات ا ة والاهتمام: وذل اي ( العن 3الخصوص ما يلىي ي نظام الشر

لواردة ف 
كة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة  (  9"، وتنص الفقرة ) السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشر

من خلال عضويته  -  : "يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( من ذات اللائحة على أنه ير  الثلاث من المادة ) 
ي 
الإدارة ف  مجلس  والواجب   -  الآتية:...  المهام  المالية  9ات  السوق  ونظام  كات  الشر نظام  بأحكام  التام  ام  الالتر   )

ي المجلس، والامتناع  
ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساس عند ممارسته لمهام عضويته ف 

ي أي عمل يشكل 
كة".   ساءة لتدبتر شؤون إ   من القيام أو المشاركة ف   الشر

باعتب  المدعي  إن  إدارة  وحيث  مجلس  رئيس  )أ( اره  كة      الشر
ً
شخصا باعتبارها  الدعوى  محل  ة  الفتر خلال 

 لأوراق مالية مطروحة للتداول،  صدِ مُ 
ً
ام بما  را ي يجب عليه الالتر 

ية  نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذ   جاء ف 
 . كات نظام الشر و ماتهما،  ا وتعلي ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهم 
للدائرة مش  الثابت  إن  المالية  حيث  القوائم  واعتماد  إعداد  ي 

ف  الإدارة(  )بصفته رئيس مجلس  المدعي  اركة 
لعام   كة  للشر م ( --) السنوية  مة  المت  الاتفاقيات  ي 

ف  الواردة  بالبنود  إخلال  بوجود حالات  المسبق  العلم  ع  ، مع 
ي    عي المد ن ذلك لم يقم  بالرغم م و البنوك المشار إليها أعلاه ،  

هذه  بعرض    كة )أ( الشر وأعضاء مجلس الإدارة ف 
ي  القروض  

ف  المنتهية  ة  للفتر السنوية  المالية  القوائم  ي 
ف  متداولة  مطلوبات  أنها  للمعايتر    ، ( --) على  بالمخالفة 
، الفقرة ) 

ً
الذي    ( لمالية عرض القوائم ا ) (  1قم ) المحاسبة الدولىي ر   /د( من معيار 69المحاسبية المعتمدة وتحديدا

ة التقرير  لى أنه: "يجب على المنشأة أن تص نص ع  ي نهاية فتر
ام على أنه متداول عندما: لا يحق لها ف  نف الالتر 

 ( التقرير"، والفقرة  ة  بعد فتر الأقل   على 
ً
ي عشر شهرا

اثت  لمدة  ام  الالتر  المحاسبة 74تأجيل تسوية    ( من معيار 
اطات نص على أنه: "عند   الذي   ( القوائم المالية عرض  ) (  1الدولىي رقم )  ي ترتيب    ما تخل المنشأة بأحد الاشتر

ف 
ام   الالتر  يصبح  أن  عليه  تب  يتر الذي  الأمر  نهايتها،  قبل  أو  التقرير،  ة  فتر نهاية  ي 

ف  الأجل  طويل  بقرض  خاص 
ام على أنه متدا  ة التقرير    ول، حتر ولو وافق المقرض، مستحق السداد عند الطلب، فإنها تصنف الالتر  بعد فتر

ام على  المالية للإصدار على عدم المطال ل اعتماد القوائم  وقب  بة بالسداد نتيجة للإخلال. وتصنف المنشأة الالتر 
 على الأقل بعد  

ً
ي عشر شهرا

ام لمدة إثت  ي تأجيل تسوية الالتر 
ة التقرير ف  ي نهاية فتر

أنه متداول لأنها ليس لها الحق ف 
ي  يام المدعي وأعضاء مجل لك التاري    خ"، وكذلك عدم ق ذ 

صاح  بتضمير  تلك القوائم للإف   كة )أ( الشر س الإدارة ف 
 لأساس مبدأ الاستمرارية والإفصاح    كافٍ بشكل  

ً
عن المخاطر الناشئة عن الأدوات  فيما يتعلق بالمحاسبة وفقا

ي الاعتبار عدم  
 ف 
ً
كة المالية، أخذا تر  ، بالمخالفة للمعاي فرة لديها لقلة السيولة المتو   على سداد ديونها؛   مقدرة الشر
 ير المالية. الدولية للتقار 
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الم  القرار  إن  منه صادرٌ  وحيث  يتعلق  ن  ع تظلم  فيما  الصلاحية  يملك  الذي  المالية  السوق  مجلس هيئة 
 وقضاءا أن الأصل  

ً
كات المدرجة، ولما كان من المستقر عليه فقها كات على الشر ي قرارات جهة  بتطبيق نظام الشر

ف 
الم الإدارة   الإجراءات  يثبت  الصحة، وسلامة  لم  ما  المدعي  تبعة،  يقدم  لم  وحيث  ذلك،  ي  خلاف 

ف  يقدح  ما 
 سلامة أركان القرار محل التظلم، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى التظلم. 

ي الدعوى أما  
، فإن الدائرة لم تجد أنها منتجة ف  ي دفوع المدعي

 ما ترى معه الالتفات عنها. م   ، بافر
رَ ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظام 

َ
، ق
ً
: ا  

 الآئ 
ُ
 رَت الدائرة

. قبول دعوى  
ً
 ورفضها موضوعا

ً
 التظلم شكلا

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 


